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التشريعين الإماراتي والمصري
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كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

ــة  يعــد إجــراء الاســتجواب مــن أهــم إجــراءات التحقيــق الابتدائــي وأخطرهــا، تباشــره النياب
العامــة فــي مواجهــة المتهــم، يتميــز عــن غيــره مــن الإجــراءات الأخــرى، بأنــه ذو طبيعــة مزدوجة 
خاصــة، فهــو إجــراء تحقيــق أي مــن خالــه يتــم جمــع الأدلــة، وفــي نفــس الوقــت هــو إجــراء دفــاع؛ 
لأن  مــن خالــه يســتطيع المتهــم درء مــا وجــه إليــه مــن اتهــام ودحــض أدلــة الإثبــات القائمــة ضــده 
ــم دفوعــه وردوده لإثبــات براءتــه، فهــو إجــراء يســاعد فــي الوصــول للحقيقــة، مــن خــال  بتقدي
هــذه الطبيعــة الخاصــة لــه، فهــو محــاط بالعديــد مــن الضمانــات التــي تكفــل لــه ممارســة حقــه فــي 
ــه، ومــن خــال هــذا البحــث  الدفــاع، ويختلــف عــن غيــره مــن الإجــراءات الأخــرى المشــابهة ل
ســنتاول أهــم الفــروق بينــه وبيــن الإجــراءات الأخــرى المشــابهة لــه، وقــد جــاء هــذا البحــث فــي 
مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة، تنــاول المبحــث الأول: الفــرق بيــن الاســتجواب وســؤال المتهــم، 
وجــاء فــي المبحــث الثانــي: الفــرق بيــن الاســتجواب والاســتيضاح، بينمــا المبحــث الثالــث تنــاول 

الفــرق بيــن الاســتجواب وســماع الشــاهد، وأخيــرا تناولــت الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصيــات. 

الكلمات الدالة: الاستجواب، إجراءات المشابهة، التحقيق الابتدائي.
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المقدمة:

سنتناول في مقدمة هذا البحث العناصر الآتية: 

التعريف بموضوع البحث

أهمية البحث

تحديد الإشكالية المثارة في البحث

منهجية البحث

خطة البحث

التعريف بموضوع البحث

يعــد الاســتجواب مــن أهــم إجــراءات التحقيــق وأخطرهــا، إذ يمارســه عضــو النيابــة العامــة 
ــز  ــة يتمي ــة مزدوج ــراء ذو طبيعي ــو إج ــة، فه ــى لحقيق ــول إل ــدف الوص ــم به ــة المته ــي مواجه ف
ــل  ــة اتخــاذه مــن قب ــى وجوبي ــون عل ــص القان ــم ين ــي آن واحــد، ول ــاع ف ــق ودف ــه إجــراء تحقي بأن
عضــو النيابــة العامــة إلا فــي حــالات معينــة، وهــي حالــة القبــض علــى المتهــم، وقبــل اتخــاذ قــرار 
بحبســه احتياطيــا، فعضــو النيابــة العامــة مخيــر فــي اتخــاذه وهــذا يرجــع لســلطته التقديريــة فــي 
إجرائــه مــن عدمــه، فهــو إجــراء تحقيــق فيــه مواجهــة المتهــم بأدلــة الاتهــام القائمــة والثابتــة ضــده 
ــي  ــه ف ــه وهــو حق ــة ل ــل ضمان ــم حــق يمث ــل للمته ــي المقاب ــة، وف ــا مناقشــة تفصيلي ومناقشــته فيه
الدفــاع عــن نفســه بالــرد علــى مــا قــام ضــده مــن أدلــة ودحضهــا؛ لأنــه لا يمكــن الوصــول إلــى 
لحقيقــة مــن غيــر تمكيــن المتهــم مــن تقديــم أدلــة تبرئــه مــن الاتهــام الموجــه ضــده،)1( فالاســتجواب 

بطبيعتــه الفريــدة يحقــق غايتــه فــي كشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة. 

أهمية موضوع البحث

ــتور  ــا الدس ــي كفله ــات)2( الت ــن الضمان ــد م ــراء بالعدي ــذا الإج ــي ه ــرع الإمارات ــاط المش أح
ــا الಋ ســبحانه وتعالــى بعــدم  ــه التــي أمرن ــه وآدميت والقانــون والتــي تحفــظ للمتهــم حقوقــه وكرامت

النبراوي، محمد سامي. استجواب المتهم، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية،   )1(
القاهرة، 1968، ص66. 

1996م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  ط7،  الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  فتحي.  أحمد  سرور،   
ص)51. 

راجع: السبهان، فهد إبراهيم. استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق )دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستير، كلية   )2(
الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، ط1، 1995م، ص57. 
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اختراقهــا والمســاس بهــا بغيــر حــق أو ســند قانونــي)1(، وهــذه الضمانــات هــي التــي يتكــون منهــا 
ــة  ــاور وهيكل ــكل مح ــي تش ــتجواب الت ــكلية لاس ــة الش ــات الإجرائي ــي: الضمان ــتجواب وه الاس
ــاءه وأســواره؛ لأن  ــل بن ــي تكم ــة لإجــراء الاســتجواب الت ــات الموضوعي الاســتجواب، والضمان
ــا قويــا  بتوافرهــا جميعــا يتكــون بنــاء وأســاس هــذا الإجــراء وأســواره التــي تجعلــه نظامــا قانوني

ــة.  ــى لحقيق ــه وهــي الوصــول إل ــة من ــق الغاي لتحقي

ــاك نوعــان  ــد مــن الإجــراءات الأخــرى المشــابهة لإجــراء الاســتجواب، فهن ــاك العدي إن هن
ــة،  ــا يســمى بالمواجه ــو م ــي وه ــي)2( والاســتجواب الحكم ــو الاســتجواب الحقيق لاســتجواب وه
فالمواجهــة تأخــذ حكــم الاســتجواب الحقيقــي وتتمتــع بكافــة الضمانــات التــي يتمتــع بهــا، بخــاف 
الإجــراءات الأخــرى كســؤال المتهــم، وســماع شــهادة الشــاهد، والاســتيضاح مــن المحكمــة عــن 

بعــض الأمــور التــي يــرى القاضــي بأنهــا لازمــة لكشــف الحقيقــة. 

إشكالية البحث

ــق مــع المتهــم حــول الأفعــال  ــي إجــراءات التحقي ــد ف إن الاســتجواب لا يعــد الإجــراء الوحي
المنســوبة إليــه فهنــاك إجــراءات أخــرى مشــابهة))( لإجــراء الاســتجواب وذلــك مثــل إجراء الســؤال 
وإجــراء الاســتيضاح وإجــراء الشــهادة وتطــرح كل هــذه الأنظمــة الخاصــة بإجــراءات التحقيــق 
مــع المتهــم عــدة إشــكاليات قانونيــة منهــا مــا الفــرق بيــن إجــراء الاســتجواب وهــذه الإجــراءات 

المشــابهة لــه. 

ثــم مــا الضمانــات المخولــة للمتهــم بالأفعــال المنســوبة إليــه فــي كل إجــراء مــن الإجــراءات 
المذكــورة؟ 

ــاك  ــي كل هــذه الإشــكاليات خصوصــا أن هن ــف كل مــن المشــرع والقضــاء)4( ف ــا موق ــم م ث

العاني، محمد شال. أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، ط1، مكتبة الجامعة، الإمارات   )1(
العربية المتحدة - الشارقة، 2015م، ص254. 

السكوتي، سعيد البرك. استجواب المتهم في قوانين الإجراءات الجزائية العربية – دراسة تحليلية مقارنة، مجلة   )2(
الحقوق، العدد4، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2014م، ص591. 

سامة، مأمون محمد. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000،   )((
ص684. 

عبيد، رؤوف. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط18، دار الفكر العربي، مدينة نصر- القاهرة،   
2006، ص464. 

هليل، فرج علواني. التحقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية- مصر، 2006م،   
ص756 و757. 

الكبرى- مصرن 1996م، ص42.  المحلة  القانونية،  الكتب  دار  فقها وقضاء،  المتهم  استجواب  خليل، عدلي.   )4(
وانظر: سامة، مأمون محمد. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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بالإضافــة إلــى إجــراء الاســتجواب والإجــراءات الأخــرى المشــابهة لــه المذكــورة إجــراء آخــر ألا 
وهــو إجــراء المواجهــة؟ الــذي يعتبــر بمثابــة اســتجواب حقيقــي يتوفــر فيــه المتهــم كذلــك علــى كل 

الضمانــات القانونيــة الممنوحــة لــه فــي الاســتجواب نفســه.)1(

ــن  ــراء م ــب إج ــق لترتي ــاة المحق ــدم مراع ــن ع ــب حي ــذي يترت ــي ال ــزاء القانون ــا الج ــم م ث
ــع  ــق م ــاء التحقي ــة أثن ــراءات الجنائي ــون الإج ــي قان ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــراءات القانوني الإج

المتهــم؟ . 

منهجية البحث

ــي عــن ظــروف  ــم ومناقشــته بشــكل تفصيل ــة للمته ــه التهم ــة توجي إن الاســتجواب هــو بمثاب
وأســباب الأفعــال المنســوبة إليــه ومواجهتــه بالأدلــة الموجــودة ضــده وللمتهــم فــي هــذه الحالــة حــق 
مناقشــة كل مــا ينســب إليــه وذلــك بإثبــات أو نفــي المنســوب إليــه وبذلــك يتضــح أن الاســتجواب 
يقــوم علــى عنصريــن أساســيين همــا: توجيــه التهمــة إلــى المتهــم ومناقشــته بشــكل تفصيلــي حولهــا 
ومواجهتــه كذلــك بالأدلــة القائمــة ضــده وهكــذا يتبيــن لنــا أنــه يتعيــن لبحــث موضوعنــا الاعتمــاد 
علــى المنهــج المقــارن بيــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي كأســاس بالمقارنــة مــع قانــون 

الإجــراءات الجنائيــة المصــري. 

خطة البحث 

لمعالجة موضوع بحثنا ارتأينا اعتماد الخطة الآتية: 

المبحث الأول: الاستجواب وسؤال المتهم

1997، 2000م، ص685؛ العاني، محمد شال. مرجع سابق، ص265. 

ويرى سرور، أحمد فتحي أنه )يعتبر في حكم الاستجواب مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين، فهذه 
المواجهة تنطوي على إحراجه ومواجهته بما هو قائم ضده. وتقتضي هذه المواجهة أن تقترن بمناقشة المحقق 

للمتهم تفصيليا في الموقف الحرج الذي تعرض له حتى تعتبر في حكم الاستجواب( ، مرجع سابق، ص)51. 
يرى عبيد. رؤوف. مرجع سابق ص465، )أن مجرد حضور المتهم اثناء سماع شاهد أو متهم آخر غيره لا 
يعد مواجهة حتى ولو سأله المحقق عما إذا كانت لديه ماحظات على أقوال هذا الأخير ما دام ذلك في حدود 
الاستفهام الإجمالي ودون ما استرسال في المجابهة بالأدلة ومناقشته وإلا أصبح استجوابا صريحا( . انظر: جمال 
الدين، عبد الأحد وجمال عبد الباقي الصغير. جمال الدين، عبد الأحد وجميل عبد الباقي الصغير. شرح قانون 
الإجراءات الجنائية )الدعوى الجنائية – الدعوى المدنية- إجراءات جمع الأدلة- سلطات التحقيق( ، ج1، دار 

النهضة العربية، القاهرة- مصر، )200م، ص)7). 

القانونية،  الكتب  دار  وحمايتها.  المتهم  وضمانات  الابتدائي  الجنائي  التحقيق  شافعي،  وأشرف  أحمد  المهدي،   )1(
القانون  في  الجنائية  الإجراءات  مبادئ  عبيد، رؤوف.  انظر:  2005م، ص80 و81.  الكبرى- مصر،  المحلة 
المصري، ط18، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006م، ص464. وانظر: جمال الدين، عبد الأحد وجمال عبد 

الباقي الصغير. مرجع سابق، ص72). 
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المبحث الثاني: الاستجواب والشهادة

المبحث الثالث: الاستجواب والاستيضاح

المبحث الأول: الاستجواب وسؤال المتهم

لاســتجواب مفهــوم يختلــف قانونــا وأثــرا عــن ســؤال المتهــم، فكما هــو معلوم فإن الاســتجواب 
لا يجــوز القيــام بــه بالأصــل إلا مــن عضــو النيابــة العامــة وفقــا لمــا بينتــه المــادة 68 مــن قانــون 

ــراءات الجزائية.  الإج

فــي حيــن أن عضــو النيابــة العامــة يســتطيع أن يســأل المتهــم وفقــا لمــا بينتــه المــادة 40 مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة. 

وهذا يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: معنى الاستجواب

المطلب الثاني: معنى سؤال المتهم

المطلب الأول: معنى الاستجواب

يعنــي الاســتجواب: توجيــه اتهــام إلــى المتهــم، ومناقشــته تفصيليــا فــي الأدلــة القائمــة ضــده 
ليــرد عليهــا بالاثبــات أو بالنفــي، فهــو يعــد مــن إجــراءات التحقيــق المهمــة التــي يختــص بــه أصــا 
عضــو النيابــة العامــة، ويترتــب علــى إجرائــه انقطــاع التقــادم، فــي حيــن أن إجــراءات الاســتدلال 

كمــا هــو معلــوم لا تقطــع التقــادم. 

وتطبيقــا لذلــك قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه: )مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمة 
أن الاســتجواب الــذي عنــاه المشــرع وقصــره علــى ســلطة التحقيــق والمحكمــة هــو مجابهــة المتهــم 
بالأدلــة المختلفــة قبلــه ومناقشــته بهــا مناقشــة مفصلــة كيمــا يفندهــا ويقــف علــى مدلولهــا علــى نحــو 
دقيــق إن كان منكــرا أو معترفــا بهــا إذا شــاء الاعتــراف، وإذ كان ذلــك وكان أيــا مــن المتهميــن لــم 
يــدع بــأن مأمــور الضبــط القضائــي فــي مرحلــة جمــع الاســتدلال قــد ناقشــه تفصيــا فــي الأدلــة 
ــه ســؤالا لهــا عــن واقعــة  ــه الشــرطة لا يخــرج عــن كون ــإن مــا اتخذت ــم ف القائمــة قبلهمــا ومــن ث
ضبطهمــا ومــا أســند إليهمــا مــن وقائــع إجراميــة فأقــرا بهــا كل فــي حــدود مــا وقــع منــه وقــد تــم 
إثبــات أقوالهمــا واعترافهمــا فــي المحضــر ثــم علــى النيابــة العامــة التــي باشــرت التحقيــق معهمــا 
وهــو مــا لا ينطــوي علــى مخالفــة للقانــون ومــن ثــم فــإن الدفــع ببطــان اعترافهمــا المعــزو إليهمــا 
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فــي الشــرطة علــى غيــر ســند بمــا يوجــب رفضــه( .)1( 

ــق  ــراءات التحقي ــر إج ــن أخط ــد م ــتجواب يع ــول: أن الاس ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء عل وبن
لأنــه مــن خــال المناقشــة التفصيليــة للتهمــة والأدلــة القائمــة ضــد المتهــم ورد المتهــم عليهــا قــد 
ينجــم عنــه اعتــراف بالتهمــة المنســوبة إليــه نتيجــة لاضطــراب مركــزه فــي الدفــاع بمــا قــد يســيء 
ــا  ــا مم ــا وتكراره ــا وتنوعه ــئلة وتتابعه ــدد الأس ــك لتع ــه. وذل ــة قبل ــام قائم ــة الاته ــى أدل ــه فتبق إلي
ــول  ــو بلســانه فيق ــكام فيكب ــي ال ــى الاسترســال ف ــه إل ــه أو دفع ــاق علي ــق الخن ــى تضيي يفضــي إل
ــل  ــه مث ــدم توقع ــا وع ــة به ــي الحقيق ــذي يخف ــم ال ــأ المته ــه، فيتفاج ــى كتمان ــرص عل ــا كان يح م
ورود تلــك الأســئلة المفاجئــة المتكــررة تجاهــه فيضعــف مركــزه وتدبيــره فــي الإجابــة عنهــا فــا 
ــددة المتنوعــة  ــوال متناقضــة نتيجــة للأســئلة المتع ــي بأق ــات متناســقة فيأت ــان بإجاب يســتطيع الإتي
غيــر المتقاربــة مــن حيــث الموضــوع، لأن عضــو النيابــة يتمتــع بالخبــرة ودراســته لحالــة المتهــم 
النفســية والولــوج إلــى الثغــرات التــي قــد يــؤدي البحــث فيهــا إلــى الوصــول إلــى لحقيقــة مــن خــال 

ــا.)2( مناقشــة تفاصيله

ــه  ــق وليــس مــن إجــراءات الاســتدلال تختــص ب والاســتجواب إجــراء مــن إجــراءات التحقي
النيابــة العامــة ولا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي ممارســته فهــو أمــر محظــور عليــه، وهومــن 
اختصــاص الجهــة المختصــة بالتحقيــق فقــط دون غيرهــا))(، وذلــك وفقــا لمــا نصــت إليــه المــادة 47 
والمــادة 68 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، والمــواد 36 و70 مــن قانــون الإجراءات 
ــي والمصــري  ــن الإمارات ــا مــن المــواد 47 و36 مــن القانوني ــة المصــري. ويســتفاد ضمن الجنائي
ــره وتحريمــه وحظــره  ــة العامــة دون غي ــى عضــو النياب ــط عل ــى أن الاســتجواب مقصــور فق عل
علــى غيــره، ونصتــا علــى وجــوب اســتجواب المتهــم مــن قبــل عضــو النيابــة العامــة خــال 24 
ســاعة مــن لحظــة إحضــاره مــن مأمــوري الضبــط القضائــي. أمــا المادتيــن المذكورتيــن أي 68 
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي والمــادة70 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري 
فإنهمــا تفيــدان بأنــه يحــق لعضــو النيابــة العامــة نــدب غيــره ليقــوم بأعمــال التحقيــق عــدا اســتجواب 

المتهــم بالنســبة لمأمــور الضبــط القضائــي. 

ــى أن: ). . . والاســتجواب دائمــا  ــة العامــة عل ــك نصــت المــادة 90 مــن تعليمــات النياب وكذل
وفــي جميــع الأحــوال إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق لا يصــح للنيابــة العامــة نــدب أحــد مأمــوري 

حكم المحكمة الاتحادية العليا، القضية رقم 11 لسنة 2012، صادرة بتاريخ 14\5\2012 )جزائي أمن دولة( .   )1(

أبو خضرة، محمد الغرياني المبروك. استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية )دراسة مقارنة(،   )2(
رسالة دكتوراه، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010\2011م. ، ص)70. 

السبهان، فهد إبراهيم. مرجع سابق، ص58. وانظر: جهاد، جودة حسين. إجراءات الجزائية لدولة الإمارات   )((
العربية المتحدة )القانون الإتحادي رقم 5) لسنة 1992م( ، مرجع سابق، ص81). 
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الضبــط القضائــي لإجرائــه خافــا لإجــراءات التحقيــق الأخــرى( . 

ــز  ــي قضــاء محكمــة تميي ــرر ف ــه: )مــن المق ــي بأن ــز دب ــك قــررت محكمــة تميي ــا لذل وتطبيق
دبــي فــي حكــم لهــا بأنــه: أن المــادة 68 مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة قــد حظــرت اســتجواب 
المتهــم بمعرفــة غيــر ســلطة التحقيــق فــا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي اســتجواب المتهــم كمــا 

لا يجــوز للنيابــة العامــة نــدب مأمــور الضبــط القضائــي لاســتجوابه. . .()1(. 

ــرة 1  ــواد 40 و47 فق ــص الم ــا لن ــة وفق ــال الضبطي ــه رج ــراء يمارس ــو إج ــؤال فه ــا الس أم
إجــراءات جزائيــة إماراتــي والمــادة )5 مــن تعليمــات النيابــة العامــة، والمــادة 29 و36 إجــراءات 
جنائيــة مصــري، التــي نصــت علــى ســماع أقــوال كل مــن يعلــم عــن الواقعــة ومرتكبيهــا وســؤال 

المتهــم عنهــا فــور القبــض عليــه وتســليمه للنيابــة العامــة خــال 48 إذا لــم يــأت بمــا يبرئــه. 

ــا لنــص المــادة 40 مــن  ــا كذلــك، )أنــه وفق ــة العلي  وممــا جــاء فــي قضــاء المحكمــة الاتحادي
ــة أن  ــاء جمــع الأدل ــم أثن ــي له ــط القضائ ــة الاتحــادي لمأمــوري الضب ــون الإجــراءات الجزائي قان
يســمعوا أقــوال مــن تكــون لديهــم معلومــات عــن الوقائــع الجنائيــة ومرتكبيهــا، وأن يســألوا المتهــم 
ــا هــو منســوب  ــي مــن ســؤال الطاعــن فيم ــط القضائ ــور الضب ــه مأم ــام ب ــا ق ــك، وكان م عــن ذل
إليهمــا علــى النحــو الــوارد بمحضــر جمــع الاســتدلالات يدخــل ضمــن الســلطة المخولــة لــه قانونــا 
ــي شــأنها  ــا ف ــة ويناقــش تفصي ــه المتهــم بالأدل ــه في ــذي يجاب ــل الاســتجواب ال ــر مــن قبي ولا يعتب
بغــرض اســتخاص الحقيقــة التــي يكــون كاتمــا لهــا فــإن النعــي ببطــان هــذا المحضــر والآثــار 

المترتبــة عليــه يكــون علــى غيــر أســاس( .)2(

ــوري  ــرر أن لمأم ــا كان المق ــه: )لم ــة بأن ــز رأس الخيم ــة تميي ــررت محكم ــك ق ــا لذل وتطبيق
الضبــط القضائــي عمــا بالمــادة 40 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة أن يســأل المتهــم عــن التهمــة 
المســندة إليــه دون أن يســتجوبه، وكان الاســتجواب المحظــور هــو الــذي يواجــه فيــه المتهــم بأدلــة 
الاتهــام التــي تســاق إليــه دليــا دليــا ليقــول كلمتــه فيهــا تســليما بهــا أو دحضــا لهــا، ومــن ثــم، فإنــه 
إذا كان الثابــت بمحضــر الضبــط أن محــرره قــد اقتصــر دوره علــى ســؤال الطاعــن عمــا نســب 
إليــه فاعتــرف الطاعــن، فــا تثريــب عليــه إن ســجل هــذا الاعتــراف فــي محضــر عــرض علــى 

النيابــة العامــة وخــا مــن عناصــر المواجهــة بالأدلــة الازمــة لقيــام الاســتجواب( .))(

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 09 - 11 - 2002 في الطعن رقم 2002 / 270 جزاء في القاعدة رقم 47   )1(
الصادرة في العدد )1 سنة 2002 جزاء رقم الصفحة 1118. 

حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم )12 لسنة 1997 القضائية، صادر بتاريخ 27\1\ 1996 )شرعي( .   )2(

محكمة تمييز رأس الخيمة، جلسة الأحد الموافق 20 من يوليو سنة 2010، الطعن رقم 55 لسنة 5 قضائية،   )((
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية )جزاء( ، السنوات القضائية الرابعة والخامسة 

والسادسة )2009، 2010، 2011( . 
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إن عضــو النيابــة العامــة يملك ممارســة الســؤال بخــاف الاســتجواب الذي ينفرد في ممارســته 
عضــو النيابــة العامــة، فهــو إجــراء اســتدلالي يمارســه مأمــور الضبــط القضائــي، وإجــراء تحقيــق 
ــس مــن إجــراءات  ــه لي ــال البعــض بأن ــي مواجهــة المتهــم)1( وق ــة العامــة ف يمارســه عضــو النياب
التحقيــق بــل واجــب علــى المحقــق القيــام بــه عنــد حضــور المتهــم لأول مــرة لجهــة التحقيــق.)2( 
وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 99 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي و89 مــن تعليمــات 
ــه مــن واجــب  ــى أن ــة المصــري عل ــون الإجــراءات الجزائي ــة العامــة والمــادة )12 مــن قان النياب
المحقــق عنــد حضــور المتهــم لأول مــرة جهــة التحقيــق أن يتثبــت مــن شــخصيته وســماع أقوالــه 
ــة العامــة فــي  ــه وتدوينهــا فــي المحضــر، وأوضحــت تعليمــات النياب بشــأن الواقعــة المنســوبة إلي
المــادة 89 المذكــورة مــا يتــم تدوينــه للتثبــت مــن شــخصيته قائلــه بأنــه عنــد مثــول المتهــم لأول مــرة 

أمــام جهــة التحقيــق يجــب علــى عضــو النيابــة العامــة: 

أولا- أن يــدون اســم المتهــم واســم الشــهرة لديــه إن وجــد، وتاريــخ ميــاده، وجهــة الميــاد، 
وجنســيته، ومهنتــه، ومحــل إقامتــه، وحالتــه الاجتماعيــة المبينــة فــي جــواز ســفره او فــي أي مســتند 
آخــر موجــود لديــه، وكذلــك أن يجــري المحقــق لــه مناظــرة لبيــان وإثبــات أوصافــه كطولــه، ولــون 
عينيــه، وبشــرته، وكثافــة شــعره، وكذلــك تدويــن العامــات المميــزة لديــه مثــل: إصابــات غائــرة 
لــدى المتهــم فــي جبهتــه أو فــي وجهــه أو حــول عينيــه أو عــرج فــي إحــدى ســاقيه أو غيرهــا مــن 

العامــات الأخــرى الظاهــرة لــدى المتهــم، 

ثانيــا- إحاطــة المتهــم بالتهمــة المنســوبة إليــه ومطالبتــه بالــرد عليهــا وســماع أقوالــه فــي ذلــك 
فلــه الحريــة فــي الــرد أو عــدم الــرد عليهــا ولــه الاختيــار فــي أن يعتــرف أو ينكــر هــذه التهمــه فيتــم 
تدويــن كل ذلــك وكامــل أقوالــه بشــأنها فــي محضــر التحقيــق، فيتــم ســؤاله فقــط دون الخــوض فــي 

وأيضا حكم محكمة تمييز رأس الخيمة، جلسة الأحد الموافق 4 من ديسمبر سنة 2011م، الطعون أرقام )77، 
88، 94( لسنة 6 قضائية، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية )جزاء( ، السنوات 

الضبط  لمأموري  أن  المقرر  )لما كان من   ،  )2011  ،2010 الرابعة والخامسة والسادسة )2009،  القضائية 
القضائي عما بالمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية أن يسأل المتهم دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب 
المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليا دليا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا 
لها وكان البين من مطالعة الأوراق أن محرر محضر جمع الاستدلالات قد تلقى إباغ الطاعنة فقام بالاستماع 
ما  استيضاح  بقدر  ذلك غا  في  يتداخل  أن  دون  وتفصياتها  الدعوى  واقعة  إلى  فيها  استرسلت  التي  لأقوالها 
استرسلت إلى الإفضاء به وسجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة، فإن ذلك لا يعد من قبيل الاستجواب 

المحظور على مأمور الضبط القضائي، ومن ثم ما تنعاه في هذا الشأن غير سديد( . 

أبو خضرة، محمد الغرياني المبروك، مرجع سابق، ص705. انظر: أبو عامر، محمد ذكي. الإجراءات الجنائية،   )1(
منشأة المعارف، الاسكندرية- مصر، 1994م، ص638. 

انظر: أبو عامر، محمد زكي. الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية- مصر، 1994م، ص638.   )2(
وانظر: جهاد، جودة حسين. الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع 

سابق، ص 81). 
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مناقشــة تفصيليــة معــه ودون مواجهتــه ومناقشــته فــي الأدلــة القائمــة ضــده. 

فــإذا لــم يقــم المحقــق بواجبــه تجــاه المتهــم بإحاطتــه بالتهمــة وســؤاله عنهــا، فــإن ذلــك لا يرتــب 
البطــان حتمــا، فيكفــي تمســك المتهــم بســؤاله بإحاطتــه علمــا بهــا، فــإذا طلــب مــن المحقــق ذلــك 
ورفــض فإنــه مــن حــق المتهــم أن يدفــع بالبطــان، والبطــان هنــا يكــون نســبيا يخضــع للقاعــدة 
العامــة، ويســقط فــي حــال تنــازل المتهــم عنــه، أو إذا كان محامــي المتهــم حاضــرا ولــم يعتــرض 
محاميــه علــى ذلــك وذلــك وفقــا لنــص المــادة ))) إجــراءات جنائيــة مصــري، ويجــب عرضــه 
وإبــداؤه أمــام محكمــة الموضــوع، وهــذا البطــان يمكــن تصحيحــه إذا قــام القاضــي بســؤال المتهــم 

بمعرفتــه ولــو مــن تلقــاء نفســه وفقــا لنــص المــادة 5)) إجــراءات جنائيــة مصــري.)1(

إن الاســتجواب يختلــف عــن الســؤال فــي خطورتــه، وذلــك لأن تكــرار الأســئلة وتعددها يفضي 
إلــى تضييــق الخنــاق علــى المتهــم وقــد يدفعــه فــي نهايــة المطــاف إلــى اعتــراف بالتهمــة المنســوبة 
ــذه  ــئلة ه ــرار الأس ــوت لأن تك ــو إجــراء ممق ــأن الاســتجواب ه ــال بعــض الشــراح ب ــذا ق ــه. ل إلي
ودقتهــا تضيــق الخنــاق عليــه وتؤثــر فيــه فتدفعــه إلــى القــول صدقــا أم كذبــا مــا ليــس فــي صالحــه، 
أو إلــى اعتــراف غيــر مطابــق للواقــع ومضلــل للعدالــة، وهــذا مــا قصــده النظــام الانجلوسكســوني 
عندمــا منــع اســتجواب المتهــم إلا فــي حــال موافقتــه مــن تلقــاء نفســه واعترافــه بشــكل تلقائــي، لأن 
ــة  ــة والمظاهــر الخارجي ــى الأدل ــد عل ــل يعتم ــراف، ب ــى الاعت ــه الحصــول عل ــس هدف ــق لي المحق
ــر  ــة والطــرق الأخــرى غي ــره والأدل ــوال غي ــى أق ــل عل ــم ب ــوال المته ــى أق ــد عل ــة و يعتم للواقع
ــة  ــع الأدل ــي جم ــه ف ــي غايت ــه ف ــلم بفائدت ــى تس ــة العظم ــم، إلا أن الغالبي ــوال المته ــراف وأق الاعت
بمعاونــة ومســاعدة المتهــم مــع الجهــة المختصــة، فقــد يكــون بريئــا فيفنــد أدلــة الاتهــام ويدافــع عــن 
نفســه ويدرأهــا والشــبهات عنــه بتقديــم أدلــة تثبــت براءتــه، وقــد يســاعد هــذه الجهــة فــي الوصــول 

إلــى الفاعــل الحقيقــي.)2(

وقــد أدرجــت المــادة 99 تحــت عنــوان الاســتجواب والمواجهــة، وهــذه المــادة اكتفــت بأخــذ 
ببيانــات المتهــم الشــخصية وبســؤاله حيــث يتــم إحاطتــه علمــا بالتهمــة الموجهــة إليــه وأخــذ أقوالــه 
بشــأنها عنــد حضــوره لأول مــرة أمــام جهــة التحقيــق، والاســتجواب فيــه توجيــه للتهمــة ومناقشــة 
ــى  ــى معن ــدل عل ــة القائمــة ضــده، وهــذه المــادة ت ــه بالأدل ــم مواجهت ــا فيهــا ومــن ث المتهــم تفصيلي
ســؤال المتهــم فقــط بتوجيــه الاتهــام إليــه وأخــذ أقوالــه بشــأنها دون مناقشــة تفصيليــة فحصــل هنــا 
ــاه القانونــي هدفــه التعــرف علــى  خلــط بيــن الســؤال والاســتجواب؛ إذ إن ســؤال المتهــم فــي معن
شــخصيته – اســمه وعمــره وجنســيته ومهنتــه ومحــل إقامتــه وحالتــه الاجتماعيــة- عنــد مثولــه لأول 

عبيد، رؤوف. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط18، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006م،   )1(
ص460 و461. 

عبيد، رؤوف. مرجع سابق، ص462.   )2(
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ــه بشــأنها دون مناقشــته  ــات أقوال ــه وإثب ــا بالتهمــة المنســوبة إلي ــه علم ــق وإحاطت ــي التحقي مــرة ف
ــا، والاســتجواب  ــرف به ــة أو يعت ــر التهم ــد ينك ــه)1(، وق ــة قبل ــة القائم ــه بالأدل ــا ودون مواجهت فيه
ــل نــص هــذه المــادة  ــذي نقترحــه هــو تعدي ــة. وال ــه بالأدل ــا ومجابهت هــو مناقشــة المتهــم تفصيلي
ــة  ــادة 99 بالصيغ ــص الم ــون ن ــأن يك ــوت ب ــة الثب ــة بأدل ــة للواقع ــة التفصيلي ــن المناقش لتتضم
الآتيــة: )يجــب علــى عضــو النيابــة العامــة عنــد حضــور المتهــم لأول مــرة فــي التحقيــق أن يــدون 
جميــع البيانــات الخاصــة بإثبــات شــخصيته ويحيطــه علمــا بالتهمــة المنســوبة إليــه ويثبــت فــي 
المحضــر مــا قــد يبديــه فــي شــأنها مــن أقــوال، ومناقشــة المتهــم تفصيليــا بالتهمــة ومواجهتــه 
بالأدلــة( . وهــذا التعديــل ينســجم والتعليمــات القضائيــة للنيابــة العامــة لســنة 2007 التــي أدرجــت 
تعريــف الاســتجواب فــي الجزئيــة الخاصــة باســتجواب المتهــم، وتنــدرج تحتهــا المــادة 89 الخاصة 
بأخــذ بيانــات المتهــم وإحاطتــه علمــا بالتهمــة المنســوبة إليــه وتدويــن أقوالــه بشــأنها دون مناقشــة 
ــهرة إن  ــم الش ــر واس ــمه بالمحض ــات اس ــم إثب ــتجواب المته ــبق اس ــي: )يس ــي كالآت ــة وه تفصيلي
ــة مــن  ــه الاجتماعي ــه وحالت ــه ومحــل إقامت ــاد وجنســيته ومهنت ــاده وجهــة المي ــخ مي وجــد وتاري
ــق،  ــي التحقي ــرة ف ــه لأول م ــد مثول ــن عن ــتند رســمي آخــر إن أمك ــفره أو أي مس ــع جــواز س واق
وإجــراء مناظــرة لــه يثبــت منهــا أوصافــه كالطــول ولــون العينيــن والبشــرة وكثافــة الشــعر، ومــا 
قــد يكــون بــه مــن عامــات مميــزة كإصابــات غائــرة فــي جبهتــه أو وجهــه أو حــول فــي عينيــه أو 
عــرج فــي إحــدى ســاقيه إلــى غيــر ذلــك، وإثبــات مــا ياحــظ بــه مــن إصابــات حديثــة إن كانــت، 
كمــا يجــب إحاطتــه علمــا بالتهمــة المنســوبة إليــه شــفاهة وإثبــات أقوالــه بشــأنها دون مناقشــة فيهــا 
ودون مواجهتــه بالأدلــة القائمــة قبلــه؛ إذ إن لــه أن ينكــر التهمــة أو يعتــرف بهــا( . وجــاءت بعدهــا 
المــادة 90 الخاصــة بماهيــة الاســتجواب بقولهــا: )الاســتجواب فــي معنــاه القانونــي يتضمــن فضــا 
عــن توجيــه التهمــة إلــى المتهــم ومواجهتــه بالأدلــة القائمــة قبلــه بمختلــف أنواعهــا ومناقشــته فيهــا 

مناقشــة تفصيليــة ليفندهــا إن كان منكــرا، أو يعتــرف بهــا إذا شــاء الاعتــراف، . . .( . 

وبهــذا الصــدد نحــن لا نؤيــد مــا ذهــب إليــه بعــض الشــراح بقولهــم أن المحقــق يضيــق الخنــاق 
علــى المتهــم رغبــة فــي التأثيــر فيــه للحصــول علــى اعتــراف منــه بارتــكاب هــذا الجــرم، فالمحقــق 
ــى  ــتجواب الأول ــة الاس ــم، لأن وظيف ــن المته ــراف م ــى اعت ــول إل ــو الوص ــه الأول ه ــس هدف لي
هــي جمــع الأدلــة للوصــول إلــى الحقيقــة، وليــس فيــه ضغــط بتكــرار هــذه الأســئلة علــى المتهــم 
ــدر  ــاء، أو تص ــرف إن ش ــد يعت ــه، فق ــن أقوال ــة م ــع الأدل ــا لجم ــراف وإنم ــى الاعت ــاره عل لإجب
ــق  ــة ومســاعدة لســلطة التحقي ــا معاون ــوال فيه ــل ضــده أو أق ــي مجملهــا دلائ ــوال تكــون ف ــه أق من
ــا  ــي رده ــا ف ــا وصحته ــا قوته ــة له ــة دفاعي ــي بأدل ــة ضــده ويأت ــة القائم ــد الأدل ــوم بتفني ــا يق حينم

جهاد جودة حسين. الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الامارات - الدعاوى الناشئة عن الجريمة-   )1(
الإجراءات التحضيرية للدعوى الجزائية، ج1، ط1، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، 1994م، ص81). 
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ومواجهتهــا لإثبــات براءتــه، أو قــد تفضــي إلــى الوصــول إلــى المذنــب الحقيقــي)1(. إن الاســتجواب 
فــي العصــور الوســطى كان الهــدف منــه هــو الحصــول علــى اعتــراف مــن المتهــم حتــى بطريــق 
التعذيــب الــذي اعتبــر وســيلة قانونيــة للحصــول علــى اعتــراف مــن المتهــم حتــى ولــو كان بريئــا 
فإنــه يتعــرض للتعذيــب وبجميــع أشــكاله ليقــر بارتــكاب جريمــة لــم يرتكبهــا، وهــذا مــا أفضــى إلــى 

إفــات المجرميــن الحقيقييــن مــن العقــاب ممــا أثــر فــي العدالــة وحيــاد القضــاء ونزاهتــه. 

وقــد أحاطــت الشــريعة الغــراء الاســتجواب بضمانــات عديــدة مــن شــأنها أن شنهتاششــتجعل 
الاســتجواب بعيــدا عــن كل مــا خشــي منــه هــؤلاء الشــراح، وتتمثــل هــذه الضمانــات فــي أنــه يجــب 
أن لا يتضمــن هــذا الإجــراء أي وعــد أو وعيــد تجــاه المتهــم، وبهــذا الصــدد ذكــر ســيدنا عمــر بــن 
الخطــاب رضــي الಋ عنــه: بــأن الرجــل ليــس بأميــن علــى نفســه إذا وثقتــه أو ضربتــه أو جوعتــه، 
ولإمــام الغزالــي توجيــه قيــم لعــدم جــواز انتــزاع الإقــرار بالقــوة والإكــراه فيقــول: )لأن الأمــوال 
والنفــوس معصومــة وعصمتهــا تقتضــي الصــون عــن الضيــاع وأن عصمــة النفــوس أن لا يعاقــب 
إلا جــان، وأن الجنايــة لا تثبــت إلا بالحجــة، وإذا انتفــت الحجــة انتفــت الجنايــة، وإذا انتفــت الجنايــة 
اســتحالت العقوبــة، فضــرب المتهــم وإهــدار عصمتــه لأمــر موهــوم تشــوقا لتأكيــد عصمــة المــال 
والــدم رجــاء أن يكــون فيقــر المتهــم، وهــذا يعــد خروجــا علــى قاعــدة الشــرع فــي: )لا عقوبــة إلا 
بجنايــة( ، وفــي هــذا الاتجــاه أيضــا فتــح لبــاب الفســاد ينفــذ منــه كل حاقــد أو صاحــب ضغينــة( . 
إن المحقــق لابــد أن يتمتــع بالصفــات التــي تمكــن مــن الوصــول إلــى الحقيقــة مــن خــال طبيعــة 
الأســئلة وأســلوب صياغتهــا ومناقشــة المتهــم مناقشــة موضوعيــة بــكل احتــرام مــن أجــل إظهــار 
الحــق كمــا أنــه يجــب عليــه ألا يوقــع بالمتهــم كأن يناقشــه فــي أقــوال ليــس لهــا ســند صحيــح فــي 
الأوراق أي أقــوال وهميــة يســندها إلــى متهميــن أو شــهود)2(، وقــد تأثــرت بهــذا المنهــج التشــريعات 

جمال الدين، عبد الأحد وجمال عبد الباقي الصغير. شرح قانون الإجراءات الجنائية )الدعوى الجنائية- الدعوى   )1(
المدنية- إجراءات جمع الأدلة- سلطات التحقيق( ، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، )200م، ص71). 

يجب على المحقق أن يراعي الترتيب التسلسلي والمنطقي للأحداث والوقائع عند مناقشته للمتهم، حتى لا يؤدي   )2(
إلى الاضطراب في أفكاره مما يسهل على الجهات المعنية وغيرهم في فهمها، وهذا له أثر أيضا في الوصول 
إلى الحقيقة حيث يؤتي الاستجواب ثماره عند مراعاة هذا الترتيب ويقوم المتهم بالرد عليها فتكون مرتبة، وكذلك 
ليس على المحقق أن يتبع أسلوب معين عند استجوابه للمتهم، بل يناقشه وفقا لفنه في الاستجواب وخبرته وقدرته 
في المناقشة وطرح هذه الأسئلة بأسلوب دقيق تكون اللغة فيه واضحة أيضا ومفهومة للمتهم حتى لا يؤدي إلى 
ارتباكه أثناء الرد عليها، وعدم استطاعته على فهمها يؤدي إلى عدم تركيزه وإعطاء أجوبة غير سليمة، وأيضا  
لا يجوز للمحقق أن يعطي المستجوب أي وعد بالإفراج عنه أو التخفيف عنه لييقر بهذه الجريمة، أو يوجه له 
دليل اعتراف من غيره من المتهمين الآخرين أو الشهود وكان كذبا وذلك ليحصل منه على الاعتراف، إذا فا 
المتهم  بالمتهم بالأساليب الإيحائية والمتضمنة للوعود والخداعة والمتضمنة للكذب في مواجهة  يجوز الايقاع 
لحمله على الاعتراف. وذلك لأن الهدف من إجراء الاستجواب الوصول للحقيقة بمراعاة كافة الضمانات التي 
تحقق الغرض منه. القحطاني، عبد الಋ مرعي. تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية )دراسة 

مقارنة( ، ج2، ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض- السعودية، 1998م، ص49) و 50). 
- حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 80 لسنة 14 القضائية، صادر بتاريخ 16\6\)199، )أن الطريقة 
التي تم بها استجوابه فإن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية للشخص الذي  يتولى الاستجواب إذ له مطلق 
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التــي ســارت علــى منهــج الشــريعة ومنهــا التشــريع الإماراتــي. 

وهــذا مــا أكدتــه المــادة 94 مــن تعليمــات النيابــة العامــة بقولهــا: )يجــب علــى عضــو النيابــة 
المحقــق أن يراعــي فــي تعاملــه مــع المتهــم كرامتــه وآدميتــه قــولا وفعــا، ولا يصــح لــه أن يعــده 
بشــيء أو يلجــأ إلــى إيهامــه بوقائــع غيــر صحيحــة كالزعــم لــه باعتــراف متهــم آخــر عليــه بقصــد 

التوصــل مــن وراء ذلــك إلــى الحصــول علــى اعترافــه بارتــكاب الحــادث( . 

ويتمتــع الاســتجواب بضمانــات عديــدة بخــاف ســؤال المتهــم فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات 
التــي لا يتمتــع فيهــا المتهــم بنفــس الضمانــات المقــررة فــي الاســتجواب، كحــق المتهــم فــي 
الاســتعانة بمحــام يطلــع علــى أوراق التحقيــق وحضــور الاســتجواب، وكذلــك لــم يرتــب المشــرع 
عليــه الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى اســتجوابه بمعرفــة ســلطة التحقيــق. وأيضــا لــم يجــز المشــرع 
ــا إلا بعــد اســتجوابه، وأن وصــف التهمــة وتحديــد عناصرهــا لا يكــون إلا  حبــس المتهــم احتياطي
مــن النيابــة العامــة وبنــاء علــى مــا وجــد فــي أوراق الدعــوى وبعــد اســتجواب المتهــم التفصيلــي 
الــذي يقــوم بتحديــد أركانهــا وليــس بســؤاله فــي محضــر جمــع الاســتدلالات الــذي قــام بــه مأمــور 

الضبــط القضائــي.)1(

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 170 مــن التعليمــات القضائيــة للنيابــة العامــة علــى أنــه: )علــى 
عضــو النيابــة العامــة قبــل التصــرف فــي الدعــوى بالإحالــة أو بالحفــظ أن يقيدهــا بمــواد الاتهــام 
والوصــف المائــم  طبقــا لأحــكام الشــريعة الإســامية الغــراء أو القانــون أو كاهمــا معــا بحســب 
الأحــوال. . . .( ، وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 184 مــن مــن نفــس التعليمــات علــى أنــه: )يجــب 
أن يشــتمل الأمــر الصــادر بالإحالــة علــى اســم المتهــم ولقبــه وســنه ومحــل ميــاده ومحــل إقامتــه 
ــون  ــة لهــا ومــواد القان ــا المكون ــع أركانه ــه بجمي ــن الجريمــة المســندة إلي ــه وجنســيته وتعيي ومهنت

المــراد تطبيقهــا، . . . .( . 

وبنــاء علــى ذلــك لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي وضــع أي وصــف لأنــه يحظــر عليــه 
ــة العامــة)2(، فعضــو  ــى النياب ــة فــي محاضــر جمــع الاســتدلالات التــي ترســل إل ــه كتاب ــداء رأي إب
النيابــة وحــده هــو مــن يضــع الوصــف بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلالات والتحقيــق، وأمــا 

الحرية في الطريقة التي يتبعها لكشف الحقيقة ما لم يكن للتصرف أثر في إرادة المتهم بما يصدر عن المحقق 
من وعيد أو تهديد أو بحرمان المتهم عند استجوابه من تلبية حاجاته الطبيعية بعدم السماح له بالنوم أو إرهاقه 
بالأسئلة لساعات طويلة تفوق الحد المألوف فير ظروف الواقعة وهو أمر لم يحدث في هذه الدعوى الأمر الذي 

يوجب رفض الطعن( . 

أبو خضرة، محمد الغرياني المبروك. مرجع سابق، ص707.   )1(

مراد، عبد الفتاح. أصول أعمال النيابات والتحقيق الجنائي العملي، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية- مصر،   )2(
1988، ص25. 
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بالنســبة لســؤال المتهــم فــإن للمتهــم الحــق فــي التمســك بســؤاله عنــد إحاطتــه بالتهمــة ومناقشــتها 
دون الدخــول فــي تفاصيلهــا، وكذلــك حقــه فــي الصمــت أو الــرد علــى بعــض الأســئلة دون الآخــر 

منهــا وهــذا الحــق يتمتــع بــه المتهــم أيضــا كضمانــة أثنــاء اســتجوابه. 

لــذا يختلــف الاســتجواب عــن الســؤال فــي: أن فــي الاســتجواب أولا: المناقشــة التفصيليــة 
ــا  ــا، بينم ــا فيه ــة القائمــة ضــده ومناقشــته تفصيلي ــه بالأدل ــا: مواجهت ــة، ثاني ــي التهم للمتهــم ف
فــي الســؤال: أولا: التثبــت مــن شــخصيته، وثانيــا: توجيــه التهمــة لــه دون المناقشــة التفصيليــة 

فيهــا. 

المطلب الثاني: معنى سؤال المتهم

ــة ضــده  ــة القائم ــه بالأدل ــه دون مواجهت ــة المنســوبة إلي ــم بالتهم ــي إحاطــة المته الســؤال يعن
أي أنــه لا يتضمــن مناقشــة تفصيليــة للتهمــة بــل يقتصــر علــى توجيــه الاتهــام وإثبــات أقوالــه فــي 

شــأنها دون التعمــق فــي تفاصيلهــا. 

وتطبيقــا لذلــك قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــم آخــر لهــا بــأن: )مــن المقــرر وفقــاً 
للمــادة 40 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة أن لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســأل المتهــم عــن 
ــم  ــه المته ــذي يواجــه في ــه دون أن يســتجوبه، والاســتجواب المحظــور هــو ال ــة المســندة إلي التهم
بأدلــة الاتهــام ضــده ليقــول كلمتــه فيهــا تســليماً بهــا أو دحضــاً لهــا، وكان البيــن مــن الأوراق أن 
ــى  ــات وردت إل ــدة باغ ــل ع ــة مح ــات الورقي ــف العم ــة تزيي ــول واقع ــئلة ح ــه أس ــق وج المحق
الشــرطة والتــي بينهــا البــاغ محــل الدعــوى الراهنــة وكانــت الأســئلة تــدور فــي مجملهــا حــول 
ــو  ــا وه ــا والظــروف والمابســات المحيطــة به ــث وقوعه ــن حي ــم م ــى المته ــندة إل ــة المس الواقع
ــي محــل  ــى القانون ــد اســتجواباً بالمعن ــه ولا يع ــام ب ــي القي ــط القضائ إجــراء يجــوز لمأمــور الضب

ــان، . . .( .)1( ــادة ســالفة البي ــي الم الحظــر ف

وفــي حكــم آخــر قــررت نفــس المحكمــة المذكــورة أنــه: )لمــا كان مــن المقــرر – فــي قضــاء 
ــة  ــة العام ــق النياب ــلطة تحقي ــر س ــى غي ــا عل ــور قانون ــتجواب المحظ ــأن الاس ــة – ب ــذه المحكم ه
والقضــاء هــو مواجهــة المتهــم بالأدلــة المختلفــة ومناقشــته مناقشــة تفصيليــة فإنــه يفندهــا إن كان 
منكــرا للتهمــة أو يعتــرف بهــا إذا شــاء الاعتــراف وإذ كان ذلــك وكان البيــن مــن محضــر جمــع 
اســتدلالات رجــال الشــرطة أن محقــق الشــرطة لــم يواجــه المتهــم بالأدلــة المختلفــة قبلــه ومــن ثــم 
يطلــب منــه تفنيدهــا بــل اقتصــر الأمــر علــى ســؤاله إجمــالا عــن التهمــة المنســوبة إليــه وكيفيــة 
ــه  ــام ب ــا ق ــون م ــهود، فيك ــه بالش ــل أو مقابلت ــأي دلي ــه ب ــا ومواجهت ــته تفصيلي ــه دون مناقش ضبط

  -  5   -  17 بتاريخ  قضائية،   2010 لسنة   ،42 رقم  الطعن  الجزائية،  الأحكام  العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم   )1(
 .2010
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ــره الطاعــن  ــا يثي ــم دون تجــاوز ويكــون م ــي صاحياته ــة ف رجــال الشــرطة مــن الأمــور الداخل
بالنعــي علــى غيــر أســاس متعيــن الرفــض( .)1(

ــذي  ــم بخــاف الســؤال ال ــة ضــد المته ــة القائم ــة للأدل ــإن الاســتجواب مناقشــة تفصيلي ــذا ف ل
يقتصــر علــى توجيــه التهمــة والمطالبــة بالــرد عليــه وإبــداء أقوالــه بشــأنها دون توجيــه الأدلــة ضــده 

ومناقشــته التفصيليــة فيهــا.)2(

وهــذا مــا قررتــه محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم لهــا بقولهــا: )مــن المقــرر قانونــاً طبقــاً للمــادة 
40 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة أنــه لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســأل المتهــم عــن التهمــة 

المســندة إليــه دون أن يســتجوبه تفصيــاً وأن يثبــت فــي محضــره مــا يجيــب بــه المتهــم بمــا فــي ذلك 
اعترافــه بالتهمــة ويكــون هــذا المحضــر عنصــراً مــن عناصــر الدعــوى تحقــق النيابــة مــا تــرى 
وجــوب تحقيقــه منــه وكان الاســتجواب المحظــور قانونــاً علــى غيــر ســلطة التحقيــق عمــاً بالمــادة 
68 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة هــو مواجهــة المتهــم بالأدلــة المختلفــة قبلــه ومناقشــته مناقشــة 

تفصيليــة كيمــا يفندهــا إن كان منكــرا أو يعتــرف بهــا إذا تأكــد الاعتــراف. . .( .))(

كمــا قــررت محكمــة تمييــز رأس الخيمــة بأنــه: )مــن المقــرر أن لمأمــور الضبــط القضائــي 
ــه  ــة أن يســأل المتهــم عــن التهمــة المســندة إلي ــون الإجــراءات الجزائي عمــا بالمــادة 40 مــن قان
دون أن يســتجوبه، وكان الاســتجواب المحظــور هــو الــذي يواجــه فيــه المتهــم بأدلــة الاتهــام التــي 
ــت مــن  ــم وإذ كان الثاب ــه فيهــا تســليما بهــا أو دحضــا لهــا، ومــن ث ــول كلمت ــا ليق ــه دلي تســاق إلي
مطالعــة محضــر ضبــط الواقعــة أن الرقيــب. . والعريــف. . وهمــا مــن مأمــوري الضبــط القضائــي 
قــد اقتصــر دورهمــا علــى ســؤال الطاعنيــن عــن مــا نســب إليهــم فأنكــر كل مــن. . ، . . . بينمــا 
اعتــرف الطاعنــان. . ، . . . فــا تثريــب عليهمــا إن ســجا هــذا الإنــكار أو ذلــك الاعتــراف فــي 
محضــر عــرض علــى النيابــة العامــة. لمــا كان كل مــا تقــدم فــإن الطعــن برمتــه يكــون علــى غيــر 

أســاس فيتعيــن رفضــه موضوعــا( .)4(

 2   -  2( بتاريخ  قضائية،   201( لسنة   ،594 رقم  الطعن  الجزائية،  الأحكام  العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم   )1(
-  2015؛ وبنفس المعنى حكمها في الطعنان رقما 288 و 404 - لسنة )201 قضائية- تاريخ الجلسة 5 - 5 - 

 .2014

السبهان، فهد إبراهيم. مرجع سابق، ص63.   )2(

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 19 - 11 - 2005 في الطعن رقم 2005 / 95) جزاء في القاعدة الصادرة   )((
سنة 2005 جزاء. 

محكمة تمييز رأس الخيمة، جلسة الأحد الموافق ) من مايو سنة 2010م، الطعون أرقام )27، 28، 29، 0)،   )4(
السنوات   ، )جزاء(  الجزائية  المواد  في  الصادرة  القانونية  والمبادئ  الأحكام  مجموعة  قضائية،   5 لسنة   )(1

القضائية الرابعة والخامسة والسادسة )2009، 2010، 2011( . 
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ــور  ــرر أن لمأم ــن المق ــه: )م ــة بأن ــة النقــض المصري ــررت محكم ــس الموضــوع ق ــي نف وف
الضبــط القضائــي عمــا بالمــادة 29 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أن يســأل المتهــم عــن التهمــة 
المســندة إليــه دون أن يســتجوبه تفصيــا وكان الاســتجواب المحظــور هــو الــذي يواجــه فيــه المتهــم 

بأدلــة الاتهــام التــي تســاق إليــه دليــا ليقــول كلمتــه فيهــا تســليما بهــا أو دحضــا لهــا( .)1( 

المبحث الثاني: الاستجواب والشهادة

 يعــد الاســتجواب مــن الإجــراءات الجزائيــة المهمــة لكونــه يتضمــن مناقشــة المتهــم تفصيليــا 
ــيلة  ــا وس ــهادة باعتباره ــن الش ــف ع ــو يختل ــده، فه ــت ض ــي تجمع ــات الت ــة الإثب ــه بأدل ومواجهت

ــات،  مباشــرة مــن وســائل الإثب

وسنبين الفرق بين الاستجواب والشهادة في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: مفهوم الشهادة

المطلب الثاني: الفرق بين الاستجواب والشهادة

المطلب الأول: مفهوم الشهادة

الشــهادة هــي قيــام أحــد الأشــخاص بإثبــات واقعــة معينــة عــن طريــق مــا ســمعه أو شــاهده أو 
أدركــه بحاســة مــن حواســه بطريقــة مباشــرة)2(، عرفهــا آخــرون))(  بأنهــا: )قيــام شــخص بــالإدلاء 
أمــام ســلطة التحقيــق الخاصــة بســماع الشــهادة بمعلومــات شــفهية عاينهــا رؤيــة أو ســماعا، 
وأدركهــا بنفســه ومتعلقــة بالواقعــة محــل التحقيــق، فقــد تكــون معلومــات تثبــت ارتــكاب المتهــم لهــا 
أو تنفــي عنــه ذلــك. وعــرف البعــض الشــهادة بأنهــا)4(: )الســماح لغيــر أطــراف الدعــوى الجنائيــة 

بــالإدلاء بمــا لديهــم مــن معلومــات أمــام ســلطات التحقيــق( . 

ويتفــق الاســتجواب مــع الشــهادة فــي أن كليهمــا مــن إجــراءات التحقيــق التــي تتــم أمــام ســلطة 
التحقيــق، فــإذا لــم تتــم الشــهادة أمامــه فــإن الشــهادة حينهــا تعتبــر كإجــراء اســتدلال وليــس كتحقيــق. 
ويتفــق الاســتجواب مــع الشــهادة فــي كونهمــا مــن اختصــاص المحقــق وحــده، فــا يجــوز لمأمــور 
الضبــط القضائــي تحليــف الشــاهد فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات إلا عنــد الضــرورة وهــي الحالــة 

لسنة 70 قضائية  رقم 22997 -  الجنائي - الطعن  النقض   - قضائية  العربية - سوابق  مصر  جمهورية   )1(
- بتاريخ 15 - 5 – 2008. 

سرور، أحمد فتحي. مرجع سابق، ص498.   )2(

أبو خضرة، محمد الغرياني المبروك. مرجع سابق، ص709.   )((

أبو عامر، محمد زكي. مرجع سابق، ص633.   )4(
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التــي يخشــى فيهــا فــوات الوقــت إذ لا يمكــن أخــذ الشــهادة فيمــا بعــد ومثــال ذلــك: إذا كان الشــاهد 
ــادة 40  ــا لنــص الم ــك وفق ــاة، أو ســفره مــع عــدم رجوعــه مــرة أخــرى)1(، وذل ــى الوف ــا عل مقب
إجــراءات جزائيــة إماراتــي و المــادة 29 إجــراءات جنائيــة مصــري، فقــد نصــت المــادة 54 مــن 
التعليمــات القضائيــة علــى أنــه: )تحقيقــا للغايــة المقصــودة مــن إجــراءات الاســتدلال وهــي جمــع 
عناصــر الإثبــات الازمــة لتســهيل مهمــة التحقيــق يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي مباشــرة 
الأعمــال والإجــراءات الآتيــة: . . . . 2 -  تحليــف الشــهود أو الخبــراء اليميــن فــي حالــة الضــرورة 

وهــي التــي يثــور فيهــا خشــية عــدم اســتطاعة ســؤالهم فيمــا بعــد بيميــن. . .( . 

المطلب الثاني: الفرق بين الاستجواب والشهادة

يختلف الاستجواب عن الشهادة في الآتي: 

ــاء اســتجوابه، ولا يتمتــع بهــا . 1 هنــاك العديــد مــن الضمانــات التــي يتمتــع بهــا المتهــم أثن
ــاء الإدلاء بشــهادته أمــام جهــة التحقيــق مثــل: الحــق فــي الاســتعانة بمحــام،  الشــاهد أثن
لأن الشــاهد لا يســتجوب وإنمــا يســأل فقــط، ومــن ثــم فــإن ضمانــات الاســتجواب لا تكــون 

متطلبــة بالنســبة للشــاهد.)2(

ــه . 2 ــر بحبس ــل الأم ــم))(، وقب ــى المته ــض عل ــة القب ــي حال ــا ف ــون وجوبي ــتجواب يك الاس
احتياطيــا)4(، أمــا الشــهادة فهــي أمــر جــوازي لســلطة التحقيــق حيــث أن للمحقــق الحــق 
ــي  ــوال الشــهود الت ــأن يســمع لأق ــة تقتضــي ب ــهادة إذا رأى وجــود حاج ــي ســماع الش ف
تثبــت ارتــكاب المتهــم للجريمــة أو تنفــي ذلــك عنــه ســواء تــم طلبهــم مــن ســلطة التحقيــق 
ــة  ــراءات جزائي ــواد 88 إج ــه الم ــا بينت ــا لم ــك وفق ــهم وذل ــاء أنفس ــن تلق ــروا م أم حض
ــن  ــة العامــة شــهادة الشــهود الذي ــه: )يســمع عضــو النياب ــى أن ــي نصــت عل ــي الت إمارات
ــه أن يســمع شــهادة  ــم يــر عــدم الفائــدة مــن ســماعهم ول يطلــب الخصــوم ســماعهم مــا ل
ــوت  ــى ثب ــؤدي إل ــت أو ت ــي تثب ــع الت ــن الشــهود عــن الوقائ ــزوم ســماعه م ــرى ل ــن ي م
ــه منهــا( ، والمــادة 110 إجــراءات  ــى المتهــم أو براءت الجريمــة وظروفهــا وإســنادها إل
جنائيــة مصــري التــي نصــت علــى أنــه: )يســمع قاضــي التحقيــق شــهادة الشــهود الذيــن 

سرور، أحمد فتحي. مرجع سابق، ص500.   )1(

قوراري، فتيحة محمد وغنام محمد غنام. مرجع سابق، ص201.   )2(

وذلك وفقا لنص المادة 104 إجراءات جزائية إماراتي والتي نصت على وجوب استجواب عضو النيابة العامة   )((
للمتهم بصورة فورية فور القبض عليه. 

حيث نصت المادة 110 من ذات القانون على أن الحبس الاحتياطي يكون لاحقا على استجواب المتهم. انظر:   )4(
القانونية،  الكتب  دار  وحمايتها،  المتهم  وضمانات  الابتدائي  الجنائي  التحقيق  شافعي.  وأشرف  أحمد  المهدي، 

المحلة الكبرى- مصر، 2005، ص)8. 
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يطلــب الخصــوم ســماعهم مــا لــم يــر عــدم الفائــدة مــن ســماعهم. ولــه أن يســمع شــهادة 
ــوت  ــى ثب ــؤدي إل ــت أو ت ــي تثب ــع الت ــن الشــهود عــن الوقائ ــزوم ســماعه م ــرى ل ــن ي م
ــادة 89  ــد نصــت الم ــا( ، وق ــه منه ــم أو براءت ــى المته ــا وإســنادها إل ــة وظروفه الجريم
إجــراءات جنائيــة إماراتــي كذلــك علــى أنــه: )يكلــف عضــو النيابــة العامــة الشــهود الذيــن 
ــه أن يســمع شــهادة أي  ــة، ول ــراد الســلطة العام ــرر ســماعهم بالحضــور بوســاطة أف تق
شــاهد يحضــر مــن تلقــاء نفســه ويثبــت ذلــك فــي المحضــر( ، والمــادة 111 إجــراءات 
جنائيــة مصــري والتــي نصــت علــى أنــه: )تقــوم النيابــة العامــة بإعــان الشــهود الذيــن 
ــن أو  ــق ســماعهم، ويكــون تكليفهــم بالحضــور بواســطة المحضري ــرر قاضــي التحقي يق
بواســطة رجــال الســلطة العامــة. ولقاضــي التحقيــق أن يســمع شــهادة أي شــاهد يحضــر 
مــن تلقــاء نفســه وفــى هــذه الحالــة يثبــت ذلــك فــي المحضــر( . ويتضــح مــن النصــوص 
المذكــورة أن للمحقــق الحــق كذلــك فــي ســماع أقــوال الشــاهد الحاضــر مــن تلقــاء نفســه 

ــه فــي محضــر التحقيــق.  وتدويــن أقوال

وهــذا مــا ذكرتــه المــادة 84 مــن التعليمــات القضائيــة بقولهــا: ). . . وعلــى عضــو النيابــة أن 
يســمع شــهادة مــن يتقــدم للشــهادة مــن تلقــاء نفســه علــى أن يثبــت ذلــك بالمحضــر( . 

فــي الاســتجواب لا يجــوز تحليــف المتهــم اليميــن كضمانــة كفلهــا وقررهــا لــه القانــون ولا . )
يجــوز تحليفــه اليميــن قبــل اســتجوابه لأن فــي ذلــك إكراهــا معنويــا ويوصــف الاعتــراف 
الــذي يصــدر عنــه بالبطــان)1(. ولكــن يجــب تحليــف الشــاهد ليدلــي بشــهادته أمــام جهــة 
التحقيــق، وذلــك وفقــا لنــص المــادة 91 إجــراءات جزائيــة إماراتــي، والمــادة )28 
إجــراءات جنائيــة مصــري اللتيــن نصتــا علــى وجــوب أن يــؤدي الشــاهد الــذي أتــم ســن 
15 مــن عمــره بالنســبة للقانــون الإماراتــي ونصهــا هــو: ). . . ويجــب علــى الشــاهد الــذي 

أتــم خمــس عشــرة ســنة أن يحلــف قبــل أداء الشــهادة يمينــا بــأن يشــهد بالحــق كل الحق ولا 
شــيء غيــر الحــق، ويجــوز ســماع مــن لــم يتــم الســن المذكــورة علــى ســبيل الاســتئناس 
ــل الإدلاء بشــهادته  ــن قب ــون المصــري اليمي ــن. . .( ، وســن 14 بالنســبة للقان ــر يمي بغي
ــوا  ــع عشــرة ســنة، أن يحلف ــن بلغــت ســنهم أرب ــى الشــهود الذي ونصهــا هــو: )يجــب عل
ــوز  ــق. ويج ــون إلا الح ــق ولا يقول ــهدون بالح ــم يش ــى أنه ــهادة عل ــل أداء الش ــاً قب يمين
ســماع الشــهود الذيــن لــم يبلغــوا أربــع عشــرة ســنة كاملــة بــدون حلــف يميــن علــى ســبيل 
ــول إلا الحــق، وأجــاز المشــرع ســماع  الاســتدلال( ، وأن تكــون شــهادته بالحــق ولا يق
أقــوال مــن لــم يتــم هــذه الســن المقــررة قانونــا للشــهادة بــدون حلــف يميــن وذلــك علــى 

ســبيل الاســتئناس والاســتدلال. 

حسني، محمود نجيب. شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص536.   )1(
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وتطبيقــا لذلــك قــررت محكمــة تمييــز رأس الخيمــة بأنــه: )لمــا كان المشــرع قــد أجــاز فــي 
المادتيــن 91 / 1، 176 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي ســماع الشــهود الذيــن لــم يبلــغ 
ــه أن يأخــذ بهــا إذا آنــس  ــى ســبيل الاســتدلال ول ــدون حلــف يميــن عل ســنهم أربــع عشــرة ســنة ب
الصــدق فيهــا فهــي عنصــر مــن عناصــر الإثبــات يقــدره القاضــي حســب اقتناعــه، فإنــه لا يترتــب 
علــى المحكمــة إذا أخــذت بأقــوال الصبييــن المجنــي عليهمــا كقرينــة معــززة لمــا ســاقه مــن أدلــة 

أخــرى( .)1(

وهــذا مــا نصــت عليــه أيضــا 85 مــن تعليمــات النيابــة العامــة علــى أنــه: )يجــب قبــل ســؤال 
ــات أو شــاهد نفــي للمتهــم أن يحلــف  ــم خمــس عشــرة ســنة ســواء كان شــاهد إثب ــذي أت الشــاهد ال
يمينــا بــأن يشــهد بالحــق كل الحــق ولا شــيء غيــر الحــق وتســمع شــهادة مــن دون الخامســة عشــر 

علــى ســبيل الاســتدلال( . 

والشــهادة التــي يصدرهــا الشــاهد مــن غيــر حلــف يميــن أي غيــر مســبوقة بيميــن تكــون باطلة، 
فتتحــول إلــى مجــرد أقــوال وإيضاحــات لا تعــد شــهادة، وإنمــا تحتــاج إلــى قرائــن أخــرى بجانبهــا 

تدعمهــا وتؤيدهــا وتؤكــد قوتهــا لكــي ترقــى لمرتبــة الإثبــات.)2(

فعــدم تمــام هــذا الســن المقــرر قانونــا للشــهادة أو تخلــف شــرط حلــف اليميــن، تجعــل أقــوال 
الشــاهد ليســت بشــهادة وإنمــا يجــوز الاســتناد إليهــا علــى ســبيل الاســتدلال فقــط.))(

وقــد جعــل القانــون الشــهادة الصحيحــة مقرونــة بحلــف اليميــن، فــإذا لــم يتــم الحلــف مــن 
قبــل الشــاهد فــإن الشــهادة باطلــة، ولا تعــد مجــرد أقــوال أيضــا أو إيضاحــات اســتدلالية يجــوز 
الأخــذ بهــا علــى ســبيل الاســتئناس، لأن المشــرع جــاء بالمــادة هــذه علــى ســبيل الوجــوب، فــا بــد 
مــن توافــر اليميــن قبــل الشــهادة، لأن للمشــرع مــن وراء اليميــن غايــة وهــي تنبيــه ضميــر الشــاهد 
ــى إفــات  ــرئ أو إل ــة ب ــى إدان ــد تفضــي إل ــه ق ــر الحــق لأن أقوال ــول الحــق ولا شــيء غي ــأن يق ب
مجــرم مــن العقــاب وهــذا مخالــف لديننــا الإســامي الــذي أمرنــا بالصــدق والســعي لتحقيــق العــدل. 
ومــا نــراه هنــا أن الشــهادة ليســت علــى ســبيل الاســتدلال لأن المشــرع جعــل فقــط أقــوال الشــاهد 

الــذي لــم يتــم هــذه الســن بــدون حلفــه لليميــن هــي التــي علــى ســبيل الاســتدلال. 

حكم محكمة تميييز رأس الخيمة، جلسة الأحد الموافق 8 من يناير سنة 2012، الطعن رقم 84 لسنة 6 قضائية،   )1(
ص986. 

سرور، أحمد فتحي. مرجع سابق، ص499 و495. وانظر: جمال الدين، عبد الأحد وجميل عبد الباقي الصغير،   )2(
مرجع سابق، ص367. 
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مــن الضمانــات التــي قررهــا القانــون للمتهــم حقــه فــي التزامــه بالصمــت وعــدم الإجابــة  . 4
عمــا يوجــه إليــه مــن أســئلة مــن قبــل المحقــق، بخــاف الشــهادة التــي يلــزم فيهــا الشــاهد 
بــالإدلاء بشــهادته وبحلــف اليميــن وذكــر الحقيقــة وبالحضــور، وفي حــال امتناعــه يعاقب 
بالعقوبــة المقــررة لــه قانونــا)1( فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي والعقوبــات 
ــى  ــة الاتحــادي عل ــون الإجــراءات الجزائي ــادة )17 مــن قان ــد نصــت الم الاتحــادي، فق
أنــه: )إذا تخلــف الشــاهد عــن الحضــور أمــام المحكمــة بعــد تكليفــه جــاز الحكــم عليــه بعــد 
ســماع أقــوال النيابــة العامــة بالغرامــة التــي لا تجــاوز ألــف درهــم. .( ، ونصــت المــادة 
117 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه: )يجــب علــى كل مــن دعــي 

ــى الطلــب المحــرر  ــاء عل ــة شــهادة أن يحضــر بن للحضــور أمــام قاضــي التحقيــق لتأدي
إليــه وإلا جــاز للقاضــي الحكــم عليــه بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة بدفــع غرامــة لا 
تجــاوز خمســين جنيهــا ويجــوز لــه أن يصــدر أمــراً بتكليفــه بالحضــور ثانيــا بمصاريــف 
مــن طرفــه، أو أن يصــدر أمــراً بضبطــه وإحضــاره( . ونصــت المــادة )25 مــن قانــون 
العقوبــات الاتحــادي علــى عقوبــة شــهادة الــزور وعــدم ذكــر الحقيقــة ونصهــا هــو: )مــن 
ــف  ــد حل ــهود بع ــتماع الش ــة اس ــا صاحي ــة له ــة أو هيئ ــلطة قضائي ــام س ــهد زورا أم ش
اليميــن أو أنكــر الحقيقــة أو كتــم بعــض أو كل مــا يعرفــه عــن وقائــع القضيــة التــي يســأل 
ــم يكــن، أو  ــول الشــهادة أو ل ــذي أدى الشــهادة شــاهدا مقب عنهــا ســواء أكان الشــخص ال
كانــت شــهادته قــد قبلــت فــي تلــك الإجــراءات أم لــم تقبــل يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن ثاثــة أشــهر. . .( ، وقــد نصــت المــادة 261 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى 
عقوبــة مــن يمتنــع عــن الإدلاء بالشــهادة أو حلــف اليميــن ونصهــا هــو: )يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
كل مــن كلــف بــأداء الشــهادة أمــام إحــدى الجهــات القضائيــة فامتنــع عــن حلــف اليميــن أو 
عــن أداء الشــهادة مــا لــم يكــن الامتنــاع عــن أدائهــا لعــذر مقبــول. . .( ، ومئتــي جنيــه فــي 
قانــون الإجــراءات المصــري فــي جرائــم الجنــح والجنايــات، وعشــرة جنيهــات بالنســبة 
إلــى المخالفــات، إذا امتنــع عــن الإدلاء بشــهادته أو امتنــع عــن حلفــه لليميــن، وذلــك وفقــا 
لنــص المــادة 119 وهــو: )إذا حضــر الشــاهد أمــام القاضــي وامتنــع عــن أداء الشــهادة 
ــوال  ــات بعــد ســماع أق ــح والجناي ــه القاضــي فــى الجن أو عــن حلــف اليميــن، يحكــم علي
ــه( ، والمــادة 284 التــي نصــت علــى  ــد علــى مائتــي جني ــة العامــة بغرامــة لا تزي النياب
أنــه: )إذا امتنــع الشــاهد عــن أداء اليميــن أو عــن الإجابــة فــي غيــر الأحــوال التــي يجيــز 
لــه القانــون فيهــا بذلــك، حكــم عليــه فــى مــواد المخالفــات بغرامــة لا تزيــد علــى عشــرة 
جنيهــات وفــى مــواد الجنــح والجنايــات بغرامــة لا تزيــد عــن مائتــي جنيــه. . .( . وهــذه 
الالتزامــات التــي يلتــزم بهــا الشــاهد لا تتــرك لاختيــاره بــل ملــزم بهــا، لأنهــا تتعلــق بســير 

سامة، مأمون محمد. مرجع سابق، 679.   )1(
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ــق ويتعــذر  ــل لســير التحقي ــق والمصلحــة العامــة للمجتمــع وبدونهــا يحــدث تعطي التحقي
الفصــل فــي الدعــوى.)1(

ــم أي . 5 ــا عــن المته ــة محــل الدعــوى أو نفيه ــات الواقع ــى إثب إن الاســتجواب ينصــب عل
يتــم مــن خالــه بعــد أن يتــم توجيــه التهمــة إليــه، إجــراء المناقشــة التفصيليــة فــي الأدلــة 
الموجهــة ضــده للكشــف عــن الحقيقــة فقــد يعتــرف المتهــم بهــا أو ينكرهــا، أمــا الشــهادة 
فقــد لا تنصــب علــى نفــس هــذه الواقعــة، فقــد تنصــب علــى إثبــات مابســات لهــا الأثــر 
فــي ثبــوت الواقعــة، أو فــي تقديــر العقوبــة كبيــان ســمعة المتهــم ســواء كانــت حســنة أم 
ــه منهــا.))( ــه للجريمــة أو براءت ــد تثبــت شــهادته ارتكاب ــك ق ــه الأدبية،)2(وكذل ســيئة، وحالت

إن الأقــوال الصــادرة عــن المتهــم أثنــاء اســتجوابه ومواجهتــه بالأدلــة القائمــة ضــده قــد . 6
ــد  ــه، وق ــة إلي ــة الموجه ــة الجرمي ــه الواقع ــدم ارتكاب ــا نفســه بع ــرئ به ــة يب ــون دفاعي تك
تكــون دلائــل ضــده باعترافــه بارتــكاب هــذه الجريمــة أو أن تكــرار هــذه الأســئلة الفجائيــة 
ــر متناســقة ومتناقضــة أفضــت  ــات غي ــه ينطــق بإجاب ــا جعلت ــق وتعدده ــل المحق ــن قب م
بــه إلــى قيامهــا كدليــل اتهــام ضــده بإثبــات ارتكابــه لهــذه الجريمــة. أمــا بالنســبة لأقــوال 
الشــاهد فهــي قــد تكــون فــي الغالــب كدلائــل اتهــام ضــد المتهــم أو دلائــل دفاعيــة تبرئــه 
مــن هــذا الاتهــام الموجــه إليــه، ولا يمكــن أن تكــون وســيلة دفــاع للشــاهد عــن نفســه لأنــه 
ليــس فــي محــل التهمــة. فقــد يطلبــه عضــو النيابــة العامــة متــى رأى لــزوم ســماع شــهادته 
للحصــول علــى النتائــج الإيجابيــة التــي تســاعد فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، وقــد تكــون 

وســيلة إثبــات بجانــب دلائــل الإثبــات الأخــرى الموجــودة لــدى ســلطة التحقيــق.)4(

لا يتــم ســماع المتهــم كشــاهد، كمــا أن الحصــول علــى المعلومــات منــه يتــم عــن طريــق . 7
ــة  ــات قانوني ــتجواب بضمان ــاء إجــراء الاس ــع أثن ــم يتمت ــتجوابه، لأن المته ــؤاله أو اس س
متعــددة وإذا مــا ســمع كشــاهد فــإن ذلــك يمثــل إهــدارا لهــذه الضمانــات ومــن ثــم تكــون 

شــهادته باطلــة.)5(

حسني، محمود نجيب. مرجع سابق، ص7)5.   )1(

عبيد، رؤوف. مرجع سابق، ص485.   )2(

حسني، محمود نجيب. مرجع سابق، ص))5.   )((

المهوس، خالد بن محمد. مرجع سابق، ص9) و 40.   )4(

حسني، محمود نجيب. مرجع سابق، ص536.   )5(
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المبحث الثالث: الاستجواب والاستيضاح

يختلــف الاســتجواب عــن الاســتيضاح، فالاســتجواب  كمــا بينــا هــو ســؤال المتهــم وهــو إجــراء 
يتخــذ فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة فــا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســتجوب المتهم، 
لهــذا لا يجــوز لعضــو النيابــة العامــة أن ينــدب أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي للقيــام بالاســتجواب 
ــام بأحــد أعمــال التحقيــق أي أن  كمــا بينــا، ولكــن يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي المنتــدب للقي
ــة الضــرورة  ــأي عمــل آخــر مــن أعمــال التحقيــق وأن يســتجوب المتهــم إذا توافــرت حال يقــوم ب
التــي يخشــى فيهــا مــن فــوات الوقــت وكان العمــل لازمــا لكشــف الحقيقــة وذلــك وفقــا لنــص المــادة 
69 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي)1(، ولا يجــوز للقاضــي كذلــك اســتجواب المتهــم 
ــى اســتجوابه، والســبب فــي ذلــك هــو الخــوف مــن أن يدفــع الاســتجواب  إلا إذا وافــق المتهــم عل
ــفوية  ــة والش ــز بالعاني ــي تتمي ــة الت ــروف المحاكم ــة ظ ــه نتيج ــم وارتباك ــراب المته ــى اضط إل
ــم  ــا أي قــد يدفعــه إلــى الارتبــاك ومــن ث ــه تلقائي ــم يكــن يقول والمواجهــة، فينســاق إلــى قــول مــا ل
اســتدراجه إلــى الإدلاء بأقــوال ليســت فــي صالحــه، فالاســتجواب محظــور علــى المحكمــة، أمــا 
ــاء  ــم أثن ــب مــن المته ــا، وأن مــن ســلطة القاضــي أن يطل ــا حظــر فيهم الســؤال والاســتيضاح ف
كامــه والإدلاء بأقوالــه بــكل مــا يريــد أن يوضــح للقاضــي بعــض المواطــن التــي يريــد القاضــي 

توضيحهــا حتــى تتضــح الحقيقــة للمحكمــة.)2(  

لذا ستناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: مفهوم الاستيضاح

المطلب الثاني: الفرق بين الاستجواب والاستيضاح

المطلب الأول: مفهوم الاستيضاح

كمــا هــو معلــوم يبــدأ التحقيــق فــي مرحلــة المحاكمــة بســؤال المتهــم عــن بياناتــه الشــخصية 
للتحقــق منــه، ومــن ثــم يســأل عــن التهمــة الموجهــة إليــه، فقــد يعتــرف أو ينكــر، وللمحكمــة الحــق 
فــي أن تطلــب منــه تقديــم بعــض الإيضاحــات التــي تــرى بأنهــا لازمــة، إذا ظهــر أثنــاء المناقشــة 
أو المرافعــة بعــض الوقائــع التــي تــرى لــزوم تقديــم إيضاحــات عنهــا لظهــور الحقيقــة، وامتنــاع 

النيابة  نصت المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على حظر الاستجواب ونصها هو: )لعضو   )1(
العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. 

 . ). . .
ونصت المادة 69 منه على الاستثناء وهو: )وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب 

المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان هذا العمل لازما لكشف الحقيقة( . 

حسني، محمود نجيب. مرجع سابق، ص929.   )2(
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ــون  ــن القان ــه م ــول ل ــه المخ ــن حق ــذا م ــة ضــده فه ــذ قرين ــن أن يتخ ــة لا يمك ــن الإجاب ــم ع المته
أن يســتعمله، ولكــن يحظــر علــى المحكمــة اســتجواب المتهــم المتمثــل فــي مناقشــته تفصيــا فــي 
التهمــة المنســوبة إليــه ومواجهتــه بالأدلــة التــي تجمعــت واتخــذت ضــده، ففــي مرحلــة المحاكمــة 
يحــق للقاضــي تمكيــن المتهــم مــن الإدلاء بأقوالــه بحريــة تامــة فيمــا يشــاء مــن أقــوال ولكــن دون 
اســتجوابه حتــى لا يســفر عنــه إدلائــه بأقــوال لا تكــون فــي صالحــه نتيجــة ارتباكــه، إن اســتجواب 
ــه  ــول المتهــم بإجرائ ــى قب ــه، وإذا مــا باشــرته المحكمــة دون الحصــول عل المتهــم مشــروط بقبول
وأســفر عنــه دليــل الاعتــراف، فإنــه لا يعتــد بــه لأنــه باطــل لترتبــه علــى اســتجواب باطــل، وللمتهــم 
الــذي بوشــر الإجــراء بصــدده أن يتمســك ببطانــه دون غيــره مــن المتهميــن الآخريــن، وهــو دفــع 
متعلــق بمصلحــة الخصــوم، لأنــه مقــرر لمصلحــة المتهــم وحــده، ويجــب التمســك بــه أمــام محكمــة 
الموضــوع، وإذا لــم يتمســك بــه المتهــم ولــم يعتــرض عليــه فــإن ذلــك يرتــب تصحيــح الإجــراء، 
لــذا فقاعــدة حظــر الاســتجواب هــي لمصلحــة المتهــم فقــط، فيجــوز أن يتنــازل عنهــا صراحــة بــأن 
يطلــب اســتجوابه مــن المحكمــة أو ضمنــا بعــدم اعتراضــه عليــه بإجابتــه علــى مــا وجــه إليــه مــن 

أســئلة، ومــن ثــم لا يحــق لــه الدفــع بالبطــان. 

وهــذا مــا قررتــه محكمــة تمييــز دبــي علــى أنــه: )مــن المقــرر إن حظــر اســتجواب المتهــم 
مقــرر لمصلحتــه ومــن ثــم كان لــه أن يتنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــاً فــإذا أجــاب علــى الأســئلة 
ــك، أن اســتجواب  ــؤدى ذل ــه فم ــع عن ــه أو المداف ــراض من ــة دون اعت ــه المحكم ــا إلي ــى توجهه الت
المتهــم هــو إجــراء صحيــح( .)1( ومــا قررتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى أنــه: )لمــا كان مــن 
المقــرر قانونــاً وفــق نــص المــادة 165 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، إن الأصــل فــي 
المحاكمــات الجنائيــة إنهــا تقــوم علــى التحقيــق الشــفوي الــذي تجريــه المحكمــة فــي مواجهــة المتهــم 
بالجلســة وتســمع فيــه الشــهود لإثبــات التهمــة أو نفيهــا، ولا يســوغ الخــروج عــن هــذا الأصــل إلا 
إذا اعتــرف المتهــم أمــام المحكمــة أو تعــذر ســماعه لأي ســبب مــن الأســباب، أو قبــل المتهــم أو 
المدافــع عــن ذلــك قبــولا صريحــاً أو ضمنــاً. ومــن المقــرر أن حــق الدفــاع الــذي يتمتــع بــه المتهــم 

يخولــه إبــداء مــا يعــن لــه مــن طلبــات مــا دام بــاب المرافعــة مــا زال مفتوحــاً( .)2(

وإذا ما طلب المتهم من المحكمة استجوابه لتقصي حقيقة واقعة معينة يرى أن في استجوابه 
طبيعة  ذو  لأنه  الدفاع،  بحق  إخالا  ذلك  يمثل  وإلا  لطلبه  تستجيب  أن  المحكمة  فعلى  لها،  كشفا 
مزدوجة فهو إجراء تحقيق ودفاع في آن واحد.))( فعلى المحكمة أن تجيبه لطلبه وإلا ترتب على 

إغفالها هذا الطلب البطان، لأن الاستجواب هنا يعد من الأمور المتممة للدفاع. 

حكم محكمة تمييز دبي، الأحكام الجزائية، الطعن رقم 47 لسنة 1996 قضائية، بتاريخ 27 -  7 -  1996.   )1(

حكم المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الجزائية، الطعن رقم 22 لسنة 2014 قضائية، بتاريخ ) -  6 -  2014.   )2(

جهاد، جودة حسين. الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج2، مرجع   )((
سابق، ص96 و 97. 
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ــأن المحكمــة  ــة الاتحــادي ب ــون الإجــراءات الجزائي ــادة 165 مــن قان ويســتفاد مــن نــص الم
ــى  ــاداة عل ــة بالمن ــي الجلس ــق ف ــدأ التحقي ــو: )يب ــا ه ــتجوابه ونصه ــم دون اس ــؤال المته ــوم بس تق
الخصــوم والشــهود، ويســأل المتهــم عــن اســمه ولقبــه ومهنتــه وجنســيته ومحــل إقامتــه ومولــده، 
ــة – إن وجــد-  ــوق المدني ــة العامــة والمدعــي بالحق ــدم النياب ــم تق ــه، ث ــى  التهمــة الموجهــة إلي وتتل
ــة  ــه، . . .( ، فصاحي ــندة إلي ــة المس ــكاب الواقع ــا بارت ــا إذا كان معترف ــأل عم ــم يس ــا، ث طلباتهم
ــق  ــي أي دور مــن أدوار التحقي ــن ف ــراف المتهمي ــة والأخــذ باعت ــر الأدل محكمــة الموضــوع لتقدي
ولــو عدلــوا عنهــا بعــد ذلــك لاطمئنانهــا إلــى صحتهــا ومطابقتــه للأصــل، وتطبيقــا لذلــك قــررت 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا: )حيــث إن مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة المطلقــة فــي 
تقديــر الأدلــة وفــي الأخــذ باعتــراف المتهميــن فــي أي دور مــن أدوار التحقيــق ولــو عدلــوا عنــه 
ــات  ــي المحاكم ــرة ف ــع، لأن العب ــة والواق ــه للحقيق ــه ومطابقت ــى صحت ــت إل ــى اطمأن ــك مت ــد ذل بع
ــم أو  ــة المته ــه بإدان ــة المطروحــة علي ــى الأدل ــاء عل ــاع قاضــي الموضــوع بن ــة هــي باقتن الجنائي

ــه( .)1( ببراءت

وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 271 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه: 
)يبــدأ التحقيــق فــى الجلســة بالمنــاداة علــى الخصوم والشــهود، ويســأل المتهم عن اســمه ولقبه وســنه 
وصناعتــه ومحــل إقامتــه ومولــده وتتلــي التهمــة الموجهــة إليــه بأمــر الإحالــة أو بورقــة التكليــف 
 بالحضــور علــى حســب الأحــوال ثم تقدم النيابة العامــة والمدعى بالحقوق المدنيــة إن وجد طلباتهما. 

وبعــد ذلــك يســأل المتهــم عمــا إذا كان معترفــا بارتــكاب الفعــل المســند إليــه، . . .( ، والمــادة 272  
مــن القانــون المصــري المذكــور منــه التــي نصــت علــى أنــه: )للمحكمــة فــى أيــة حالــة كانــت عليهــا 
ــك.  ــأذن للخصــوم بذل ــة، أو ت ــري لزومــه لظهــور الحقيق الدعــوى أن توجــه للشــهود أي ســؤال ت
ــة المحكمــة وزن أقــوال الشــهود وتقديــر الظــروف التــي يــؤدون فيهــا شــهاداتهم،  . .( ، فصاحي
وتطبيقــا لذلــك قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا: )أن وزن أقــوال الشــهود وتقديــر الظــروف التــي 
يــؤدون فيهــا شــهاداتهم وتعويــل القضــاء علــى أقوالهــم مهمــا وجــه إليهــا مــن مطاعــن وحــام حولهــا 
مــن الشــبهات كل ذلــك مرجعــه إلــى محكمــة الموضــوع تنزلــه المنزلــة التــي تراهــا وتقــدره التقديــر 
الــذي تطمئــن إليــه وهــي متــى أخــذت بشــهادتهم فــإن ذلــك  يفيــد أنهــا طرحــت كل الاعتبــارات التــي 

ســاقها الدفــاع لحملهــا علــى عــدم الأخــذ بهــا( .)2(

ولا يترتــب علــى عــدم قيــام عضــو النيابــة العامــة بســؤال المتهــم عــن التهمــة المنســوبة إليــه 
أي بطــان، لأن ذلــك مــن الإجــراءات التنظيميــة التــي لا يترتــب علــى إغفالهــا أو عــدم القيــام بهــا 
البطــان، لأن للمتهــم مطلــق الحريــة فــي الإدلاء بأقــوال وبالــكام أي فــي مقــدوره أن يتكلــم عندمــا 

الحقوقية  المنشورات   ،2005\2004 الجزائية،  الأحكام  تاريخ 26\1\2004،   259 العليا،  الاتحادية  المحكمة   )1(
صادر، ص42. 

المحكمة الاتحادية العليا، رقم 15 تاريخ 26\1\2004، الأحكام الجزائية  )2(
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يكــون ذلــك فــي صالحــه.)1(

أمــا الاســتيضاح فهــو: توجيــه قاضــي المحكمــة الأســئلة للمتهــم بغيــة الاستفســار عــن بعــض 
الأمــور والوقائــع التــي تظهــر أثنــاء المرافعــة والمناقشــة فــي الدعــوى وذلــك رغبــة فــي الوصول 
إلــى الحقيقــة أي يحــق للمحكمــة أن تطلــب مــن المتهــم تقديــم إيضاحــات عــن بعــض الأمــور التــي 
تحتــاج المحكمــة إلــى تفســير بشــأنها فــي ســبيل ظهــور الحقيقــة، والمتهــم لــه الحــق فــي الصمــت 
وليــس مجبــرا علــى الإجابــة، ولكــن فــي حــال امتناعــه عــن الإجابــة، أو أن أقوالــه جــاءت مخالفــة 
للأقــوال التــي ذكرهــا فــي التحقيــق فــإن مــن حــق المحكمــة أن تأمــر بتــاوة أقوالــه الأولــى مــرة 
ــه مــن المحكمــة تســتوضحه عــن بعــض الأمــور أو  ــة الموجهــة إلي ــة)2( فامتناعــه عــن الإجاب ثاني
الوقائــع التــي ظهــرت أثنــاء المرافعــة يجيــز للمحكمــة أن تأمــر بتــاوة أقواله فــي التحقيقــات الأولية 
والحكــم بنــاء عليهــا))(، وفقــا لمــا جــاء فــي المــادة 274 إجــراءات جنائيــة مصــري، والتــي نصــت 
ــة والمناقشــة  ــاء المرافع ــك. وإذا ظهــر أثن ــل ذل ــم إلا إذا قب ــه: )لا يجــوز اســتجواب المته ــى أن عل
بعــض وقائــع، يــرى لــزوم تقديــم إيضاحــات عنهــا مــن المتهــم لظهــور الحقيقــة، يلفتــه القاضــي 
إليهــا، ويرخــص لــه بتقديــم تلــك الإيضاحــات. وإذا امتنــع المتهــم عــن الإجابــة، أو إذا كانــت أقوالــه 
فــى الجلســة مخالفــة لأقوالــه فــى محضــر جمــع الاســتدلالات أو التحقيــق، جــاز للمحكمــة أن تأمــر 
بتــاوة أقوالــه الأولــى( ، وقــد عــرف بعــض الفقهــاء الاســتيضاح بأنــه)4(: )استفســار مــن القاضــي 

عــن بعــض الأمــور التــي تحتــاج إلــى إيضــاح مــن المتهــم مــن أجــل الوصــول إلــى الحقيقــة( . 

وهــذا مــا قررتــه محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم لهــا علــى أنــه: )لمــا كان الاســتجواب 
المحظــور قانونــاً فــي طــور المحاكمــة وفقــاً لنــص المــادة 247 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
ــاء  ــاً فــي أثن ــاً ونفي ــة القائمــة فــي الدعــوى إثبات ــى وجــه مفصــل فــي الأدل هــو مناقشــة المتهــم عل
ــه  ــا ل ــم - لم ــن عنه ــن المدافعي ــوم أو م ــن الخص ــة أم م ــن المحكم ــك م ــواء أكان ذل ــا - س نظره
ــي الجلســة  ــه ف ــب مــن المتهــم نفســه يبدي ــى طل ــاء عل مــن خطــورة ظاهــرة وهــو لا يصــح إلا بن
بعــد تقديــره لموقفــه ومــا تقتضيــه مصلحتــه - أمــا مجــرد الاســتيضاح كمــا هــو واقــع الحــال فــي 
ــه -  ــكاب الجريمــة المســندة إلي ــي ارت ــن استفســرت المحكمــة مــن الطاعــن دوره ف الدعــوى - حي
فليــس فيــه أي خــروج علــى محــارم القانــون ولا مســاس فيــه بحــق الدفــاع - ومــع ذلــك فــإن هــذا 
الحظــر إنمــا قصــد بــه مصلحــة المتهــم وحــده فلــه أن يتنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــاً إمــا بطلبــه 
صراحــة مــن المحكمــة أن تســتجوبه أو بعــدم اعتراضــه هــو أو المدافــع عنــه علــى الاســتجواب 

أبو خضرة، محمد الغرياني المبروك. مرجع سابق، ص1109.   )1(

خليل، عدلي. مرجع سابق، ص46.   )2(

)القانون  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  في  الوجيز  حسين.  جودة  جهاد،   )((
الاتحادي رقم 5) لسنة 1992م( ، ج2، مرجع سابق، ص47. 

أبو خضرة محمد الغرياني المبروك. ص1111.   )4(



محمد شلال العا� / شيخة عبيد الكتبي ( 402-371 )

395 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

وإجابتــه علــى الأســئلة التــي توجههــا إليــه المحكمــة. ولمــا كان لا يبيــن مــن الاطــاع علــى محضــر 
جلســة المحاكمــة أن أيــاً مــن الطاعــن أو المدافــع عنــه قــد اعتــرض علــى هــذا الإجــراء، فــإن ذلــك 
يــدل علــى أن مصلحــة الطاعــن - فــي تقديــره - لــم تضــار بهــذا الاســتجواب ومــن ثــم فــا يجــوز 

لــه مــن بعــد أن يدعــي بطــان الإجــراءات( .)1(

إن الاســتيضاح مقصــور علــى المحكمــة وحدهــا، ولا يحتــاج القاضــي فيــه لحصــول موافقــة 
ــة  ــي مرحل ــي ف ــه القاض ــي يمارس ــذي لك ــتجواب ال ــاف الاس ــك بخ ــه، وذل ــم أو وكيل ــن المته م
ــتراك  ــوم الاش ــع الخص ــق جمي ــن ح ــو م ــم، وه ــن المته ــة م ــول موافق ــن حص ــد م ــة لاب المحاكم
والخــوض فيــه. وهــذا مــا ورد فــي المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري 
التــي تضمنــت: )بديهــي أنــه إذا قبــل المتهــم الاســتجواب كان مــن حــق الخصــوم فــي الدعــوى أن 
يشــتركوا فيــه، أمــا اســتيضاح المتهــم مــن جانــب المحكمــة عــن بعــض وقائــع ظهــرت أثنــاء ســير 

ــه غيــر المحكمــة( .)2( الدعــوى، فهــو غيــر ممنــوع مــادام لا يشــترك في

ويختلــف الاســتيضاح عــن الاســتجواب فــي أنــه عمــل يقــوم بــه القاضــي مــن أجــل الاستفســار 
ــه أســئلة للمتهــم عــن  ــاء ســير الدعــوى، أي بتوجي ــع التــي تظهــر أثن عــن بعــض الأمــور والوقائ
ــع  ــق بوقائ ــا تتعل ــام وإنم ــة الاته ــق بأدل ــق دون أن تتعل ــي التحقي ــرت ف ــي ذك ــور الت ــض الأم بع
ــى  ــه ســيتحول إل ــث أن ــاع للمتهــم حي ــر مساســا بحــق الدف ــة يعتب ــت بالأدل ــو تعلق ــا ل الدعــوى لأنه
ــور  ــي الأم ــون ف ــتيضاح يك ــه، فالاس ــام ب ــة القي ــى المحكم ــراءً محظــورا عل ــد إج ــتجواب فيع اس
ــاء المرافعــة كســؤاله عــن  ــق والواقعــة أو اســتجدت أثن ــي التحقي ــت ف البســيطة عــن أمــور حصل
حالتــه الاجتماعيــة وظروفــه الشــخصية وســوابقه وإلــى غيرهــا مــن التــي ســبق ذكرهــا أو أمــور 
ــول  ــا للوص ــات عنه ــب إيضاح ــي أن يطل ــق القاض ــن ح ــة فم ــة والمناقش ــاء المرافع ــرت أثن ظه

جمهورية مصر العربية- النقض الجنائي- الطعن رقم 729 -  لسنة 56 قضائية- بتاريخ 5 -  10 -  1986،   )1(
وبنفس المعنى الطعن رقم 2420 -  لسنة 50 قضائية- بتاريخ 25 -  5 1981. وكذلك قضت محكمة النقض 
المصرية في حكم آخر لها بأنه: )وكان الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 274* 
من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في 
أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة 
وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - أمام 
مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال في الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عما إذا كانت له صلة 
بأحد الشهود وما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق 
الدفاع - ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما 
بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وإجابته على 
الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة, ولما كان لا يبين من الإطاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن 
أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء, فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضار بهذا 
الاستجواب ولا يجوز له من بعد أن يدعي بطان الإجراءات( ، جمهورية مصر العربية  - النقض الجنائي  -  

الطعن رقم  )11  -  لسنة  )4  قضائية  -  بتاريخ  26 - ) – )197. 

خليل، عدلي. مرجع سابق، ص46 و47.   )2(
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ــه  ــذي في ــه أحــد بخــاف الاســتجواب ال ــه القاضــي وحــده دون أن يشــترك مع ــوم ب ــة، ويق للحقيق
ــق  ــده، ويح ــة ض ــالأداة القائم ــه ب ــم ومواجهت ــى المته ــوبة إل ــة المنس ــي التهم ــة ف ــة تفصيلي مناقش

ــه.  ــتراك والخــوض في للخصــوم الاش

ــون  ــي المضم ــص ف ــذا الن ــل ه ــه مث ــرد في ــم ي ــي ل ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي إن قان
ــك نــرى أن يــدرج المشــرع اســتيضاح المحكمــة مــن المتهــم عــن بعــض الأمــور  والمعنــى، لذل
والنقــاط التــي تظهــر أثنــاء المرافعــة ولازمــة لظهــور الحقيقــة أو ذكــرت فــي التحقيــق، علــى أن 
يكــون النــص بالصيغــة الآتيــة: )يحــق للمحكمــة أثنــاء المرافعــة أن تســتوضح مــن المتهــم عــن 
بعــض الأمــور التــي تراهــا لازمــة لإظهــار الحقيقــة، وللمتهــم الحــق فــي الصمــت ولا يتخــذ ذلــك 
قرينــة ضــده( . ولا توجــد هنــاك أحــكام قضائيــة تفيــد اســتيضاح واستفســار المحكمــة عــن أمــور 

يــرى القاضــي بأنهــا تســاعد فــي الوصــول للحقيقــة. 

كمــا نقتــرح علــى المشــرع إضافــة نــص يفيــد حظــر الاســتجواب فــي مرحلــة المحاكمــة كمــا 
ــم عــن بعــض  ــن المته ــة م ــوم اســتيضاح المحكم ــى مفه ــص عل ــل المشــرع المصــري وأن ين فع
الأمــور والنقــاط التــي تظهــر أثنــاء المرافعــة يــرى بأنهــا لازمــة لظهــور الحقيقــة أو ذكــرت فــي 
التحقيــق علــى أن يكــون النــص بالصيغــة الآتيــة: )الاســتجواب محظــور فــي مرحلــة المحاكمــة 
إلا إذا قبــل المتهــم ذلــك، ويحــق للمحكمــة أثنــاء المرافعــة أن تســتوضح وتستفســر مــن المتهــم 
عــن بعــض الأمــور والوقائــع التــي تراهــا لازمــة لإظهــار الحقيقــة، وللمتهــم الحــق فــي الصمــت 
والامتنــاع عــن الإجابــة ولايتخــذ ذلــك قرينــة ضــده، فــإذا امتنــع عــن الإجابــة أو كانــت أقوالــه 
مخالفــة للتــي كانــت فــي محضــر جمــع الاســتدلالات أو التحقيــق، جــاز للمحكمــة أن تأمــر بتــلاوة 

أقوالــه الأولــى( . 

المطلب الثاني: الفرق بين الاستجواب والاستيضاح

يختلف الاستيضاح عن الاستجواب فيما يأتي: 

أن الاســتيضاح إجــراء مــن إجــراءات المحاكمــة، يجــوز للقاضــي القيــام بــه لاستفســار . 1
ــير  ــاء س ــرت أثن ــتجدت وظه ــق، أو اس ــي التحقي ــرت ف ــي ذك ــور الت ــض الأم ــن بع ع
ــاع  ــة، وامتن ــا لكشــف الحقيق الدعــوى، إذا رأى ضــرورة أخــذ بعــض الإيضاحــات عنه
المتهــم عــن إعطــاء الإيضاحــات لا يمثــل قرينــة ضــده)1(، وهــو إجــراء تقــوم بــه المحكمــة 
وحدهــا ولا يجــوز أن يشــاركها أحــد غيرهــا. أمــا الاســتجواب فهــو إجــراء مــن إجــراءات 
ــك،  ــى ذل ــم عل ــة المته ــة موافق ــي حال ــة ف ــراءات المحاكم ــن إج ــون م ــد يك ــق وق التحقي

)القانون  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  في  الوجيز  حسين.  جودة  جهاد،   )1(
الاتحادي رقم 5) لسنة 1992م( ، ج2، مرجع سابق، ص96. 
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ويجــوز أن يشــترك جميــع الخصــوم فــي هــذا الإجــراء.)1(

إن الاســتجواب فيــه إحاطــة المتهــم بالتهمــة المنســوبة إليــه، ومواجهتــه بالأدلــة القائمــة . 2
ضــده، والمناقشــة التفصيليــة لهــا، وذلــك بخــاف الاســتيضاح الــذي  يكــون فيــه استفســار 
ــا  ــة وإنم ــات التهم ــى إثب ــا إل ــدف بذاته ــام أي لا ته ــة الاته ــا بأدل ــة له ــور لا صل عــن أم
تســاعد فــي الكشــف وإظهــار الحقيقــة مثــل: ســؤال المتهــم عــن حالتــه الاجتماعيــة 
وظروفــه الشــخصية وســوابقه)2(، ومــدى صلتــه بالشــهود، أو وجــود أيــة خافــات بيــن 
ــي  ــوض ف ــف الغم ــه لكش ــي اعتراف ــته ف ــه، ومناقش ــي علي ــرة المجن ــم وأس ــرة المته أس
تصريحاتــه التــي أقرهــا، أو لفــت النظــر إلــى مــا يقولــه شــاهد، وكل هــذه الأســئلة ليــس 
فيهــا أي مســاس بحــق الدفــاع؛ لــذا يحظــر الاســتجواب إلا بموافقــة المتهــم لأن فيــه تمكيــن 
للمتهــم مــن تقديــم مبرراتــه الدفاعيــة، والتحقــق مــن جمــع الأدلــة التــي تفضــي إلــى إدانتــه 

ــه.  أو براءت

خاتمة:

حرصــا منــا علــى ألا تكــون الخاتمــة تكــرارا لمــا ســبق عرضــه فــي بحثنــا فقــد توصلنــا إلــى 
نتائــج وتوصيــات تتمثــل فــي وضــع تصــور للتعديــات الواجــب إجراؤهــا لمواجهــة أوجــه النقــص 

أو لرفــع القصــور الــذي يعتــري مــا نــص عليــه إمــا فــي التشــريع الإماراتــي أو المصــري. 

النتائج: 

ــة ولا . 1 ــة العام ــا النياب ــص به ــي تخت ــق الت ــراءات التحقي ــم إج ــن أه ــتجواب م ــد الاس يع
يصــح تخويلــه لمأمــور الضبــط القضائــي فــي حالــة النــدب بســبب مــا قــد ينجــم عنــه مــن 

ــه.  ــراف المتهــم بالتهمــة المنســوبة إلي اعت

ــة . 2 ــى عضــو النياب ــإن مباشــرتها تقتصــر عل ــذا ف ــم الاســتجواب، ول ــة حك تأخــذ المواجه
ــا إجــراء الاســتجواب.  ــع به ــي يتمت ــات الت ــة الضمان ــع بكاف ــة، وتتمت العام

ــة القائمــة . ) ــه يتضمــن مواجهــة للمتهــم بالأدل ــف الاســتجواب عــن ســؤال المتهــم، لأن يختل
ضــده ومناقشــته فيهــا مناقشــة تفصيليــة، بينمــا يقتصــر الســؤال علــى إحاطــة المتهــم بمــا هو 
منســوب إليــه مــن اتهــام ومطالبتــه بإبــداء أقوالــه بشــأنها دون الخــوض فــي مناقشــة تفصيلية 
ومواجهــة بالأدلــة القائمــة ضــده، أمــا الاســتجواب فهــو مقصــور علــى عضــو النيابــة العامة 
وحــده بينمــا الســؤال يمكــن لمأمــور الضبــط القضائــي القيــام بــه، وفــي محضــر التحقيــق 

خليل، عدلي. مرجع سابق، ص 47. وانظر: السبهان، فهد إبراهيم. مرجع سابق، ص64.   )1(

أبو خضرة، محمد الغرياني المبروك. مرجع سابق، ص1111.   )2(
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يقــوم المحقــق بســؤال المتهــم عــن شــخصيته وتدويــن البيانــات المتعلقــة بــه كافــة، وســؤاله 
ــة والمواجهــة  ــه بشــأنها دون المناقشــة التفصيلي ــن أقوال ــه وتدوي عــن التهمــة المنســوبة إلي
بالأدلــة، وكذلــك يتمتــع الاســتجواب بضمانــات عديــدة تمثــل حقوقــا تكفــل المحافظــة علــى 

كرامــة المتهــم وآدميتــه وشــخصه. 

إن الاســتجواب يتــم فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي وأيضــا فــي مرحلــة المحاكمــة ولكــن . 4
ــم القيــام بالاســتيضاح فــي مرحلــة  ــرط الحصــول علــى موافقــة المتهــم، بينمــا يت بش
المحاكمــة التــي يوجــه فيهــا القاضــي بعــض الأســئلة إلــى المتهــم بغيــة الاستفســار عــن 
ــع الدعــوى.  ــة الاتهــام وإنمــا بوقائ ــق بأدل ــة ولا تتعل بعــض الأمــور الازمــة لكشــف الحقيق

إن إجــراء الاســتجواب يختلــف عــن إجــراء ســماع الشــهادة، فالاســتجواب يكــون وجوبيــا . 5
ــا تكــون  ــا، بينم ــك الأمــر بحبســه احتياطي ــل ذل ــم، وقب ــى المته ــن: القبــض عل ــي حالتي ف
الشــهادة جوازيــة، وكذلــك فإجــراء الاســتجواب لا يحلــف فيــه المتهــم اليميــن وإلا ترتــب 
ــي  ــا، وف ــون وجوبي ــن يك ــاهد لليمي ــف الش ــهادة حل ــي الش ــا ف ــك البطــان، بينم ــى ذل عل
ــب  ــهادة رت ــي الش ــا ف ــة بينم ــاع عــن الإجاب ــت والامتن ــم الصم ــتجواب يحــق للمته الاس
القانــون عقوبــة علــى امتنــاع الشــاهد مــن الإدلاء بشــهادته، كمــا أن الاســتجواب يتمتــع 

ــدة بخــاف الشــهادة.  ــات عدي بضمان

التوصيات: 

ــا . 1 ــا تفصيلي ــه علم ــادة 99: )ويحيط ــة الم ــى نهاي ــة إل ــارة التالي ــأن تضــاف العب ــرح ب نقت
ــة( .  ــه بالأدل ــه ومواجهت ــوبة إلي ــة المنس بالتهم

ــه، ولا . 2 ــراف من ــذ الاعت ــم لأخ ــى المته ــوي عل ــادي أو معن ــراه م ــة أي إك ــدم ممارس ع
يجــوز إيذائــه بدنيــا أو نفســيا، أو تعريضــه للتعذيــب أو معاملتــه معاملــة تمــس بكرامتــه 
الإنســانية، وأن أي اعتــراف يتــم الحصــول عليــه بإحــدى هــذه الوســائل أو غيرهــا يعــد 

باطــا. 

نقتــرح إضافــة نــص جديــد يحظــر الاســتجواب فــي مرحلــة المحاكمــة ويكــون بالصيغــة . )
الآتيــة: )يحظــر الاســتجواب فــي مرحلــة المحاكمــة إلا إذا رضــي المتهــم بذلــك، إلا أنــه 
ــة  ــا لازم ــي تراه ــور الت ــم عــن الأم ــن المته ــة أن تســتوضح وتستفســر م يحــق للمحكم
لإظهــار الحقيقــة، وللمتهــم الحــق فــي الصمــت والامتنــاع عــن الإجابــة ولا يتخــذ ذلــك 
ــي  ــت ف ــي كان ــة للت ــه مخالف ــت أقوال ــة أو كان ــع عــن الإجاب ــا امتن ــإذا م ــة ضــده، ف قرين
ــى(.  ــه الأول ــق، جــاز للمحكمــة أن تأمــر بتــاوة أقوال محضــر جمــع الاســتدلالات أو التحقي
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Abstract: 

The procedure of interrogation is considered as one of the most important 

and serious procedures of initial investigation made by prosecutors against 

the defendant, because of its dual special nature that distinguishes it from 

other actions.  It is an investigation through which evidence is collected, 

and at the same time it is a defensive procedure through which the accused 

can deny the addressed accusations, refute the evidence against him, and 

prove his innocence. It is a procedure that helps reach the truth, through its 

distinctive nature, because the accused enjoys many safeguards ensuring 
his right to self-defense, and because this procedure is different from 
other similar procedures. Through this research, we will deal with the 

main differences between this procedure and the other similar ones. The 

study includes an introduction, three sections and a conclusion. The first 
section discusses the difference between investigation and the interrogation 

of the defendant. The second section deals with the difference between 

questioning and asking for clarification; while the third section addresses 
the difference between interrogating and hearing the witness. Finally, the 

conclusion includes the main findings and recommendations.

Keywords: Interrogation, Similar Procedures, Initial Investigation.


